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كلمة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد محمود رضوان حفظه الله 

رئيس المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد

إلى السادة العاملون في قطاع العدالة ومكافحة الفساد:

يســرني باســمي وباســم زملائــي أعضــاء المجلــس الاستشــاري وموظفــي الهيئــة الذيــن يعملــون دون 
ــن أيديكــم  ــاءة واســتقلالية مــن أجــل مكافحــة الفســاد، أن أضــع ب ــة وكف ــكل نزاهــة وحيادي ــل وب كل
هــذا الكتــاب الــذي يحــوي جميــع الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد، والتــي 
انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، الــى جانــب التشــريعات الوطنيــة مــن قوانــن وأنظمــة معنيــة بمكافحــة 
الفســاد، والتــي استشــعرنا الحاجــة الملحــة إلــى إصدارهــا بكتــاب مســتقل نظــراً لأهميتهــا للعاملــن في 
قطــاع العدالــة مــن الســادة القضــاة ووكلاء النيابــة والمحامــن ومأمــوري الضبــط القضائــي والباحثــن 

والعاملــن في مجــال النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

ــون في  ــون مكافحــة الفســاد، يصــادف العامل ــات وقان ــن العقوب ــة لقوان ل ــن المعدِّ ــرة القوان نظــراً لكث
ــن  ــا وم ــك قمن ــون الســاري؛ لذل ــى القان ــات في الوصــول ال ــة ومكافحــة الفســاد صعوب قطــاع العدال
خــال هــذا الكتــاب بعــرض كافــة التشــريعات بصورتهــا النهائيــة بعــد ادخــال التعديــات عليهــا، 
ــى الكافــة لمعرفــة النــص التشــريعي الســاري مــن عدمــه، وعــرض  بهــدف توفيــر الوقــت والجهــد عل

كافــة الاتفاقيــات والتشــريعات المعنيــة بمكافحــة الفســاد في كتــاب واحــد.

ــوه مــن جهــود في إصــدار هــذا  ــة لمــا بذل وختامــاً، لا يفوتنــي في هــذا المقــام أن أشــكر موظفــي الهيئ
الكتــاب، وإننــا نرجــو بذلــك أن نكــون قــد قدمنــا، بــكل فخــر وتواضــع، انجــازاً علميــاً وعمليــاً، يحقــق 
للمشــتغلين في قطــاع العدالــة ومكافحــة الفســاد خدمــة حقيقيــة تغنــي في أحيــان كثيــرة عــن الرجــوع 
الــى عشــرات المراجــع المتنوعــة للقوانــن والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــدرت هنــا وهنــاك مــن قبــل 

جهــات متعــددة.

والله ولي التوفيق

رئيس هيئة مكافحة الفســاد 							     

رائد محمود رضوان  							     
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الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

 أولًا: القوانين الوطنية لمكافحة الفساد
	1 قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته..

	2 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته..

	3 قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته المطبق في المحافظات الشمالية..

	4 المطبــق في المحافظــات . الفلســطيني رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه  العقوبــات  قانــون 
الجنوبيــة.
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الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته1

1  المنشور في العدد )53( من مجلة الوقائع الفلسطينية، تاريخ النشر 2005/02/28، على الصفحة )154(. 
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قانون مكافحة الفساد 
رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )43( منه. 

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظة الجنوبية،

والاطلاع على أحاكم قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، 

وعلــى أحــكام القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب 
وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/2018م، 

وعلى الصلاحية المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

وباسم الشعب العربي الفلسطيني، 

اصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(2

تعاريف
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة الــواردة في هــذا القانــون المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل 

القرينــة علــى خــاف ذلــك:

2	 عدلت هذه المادة بموجب المادة )3( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

 الدولة: دولة فلسطين.
 رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.

 المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
 مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.

 الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المتخصصة بالنظر في جرائم الفساد.

الموظــف: أي شــخص يشــغل وظيفــة عموميــة أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة في قــوى 
ــة أو التشــريعية أو  ــون في المجــالات التنفيذي ــاً للقان ــي وفق ــم الموظــف العموم ــد في حك ــن، أو يع الأم
القضائيــة أو الإداريــة، ســواء أكان معينــاً أم منتخبــاً دائمــاً أو مؤقتــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، بأجــر 
أم بــدون أجــر، ويعتبــر موظفــاً لغايــات الملاحقــة كل شــخص مشــمول في حكــم المــادة )2( مــن هــذا 

ــون آخــر. ــات أو أي قان ــون العقوب ــون، بالرغــم ممــا ورد في قان القان

الأمــوال والممتلــكات: الموجــودات بــكل أنواعهــا، ســواء أكانــت ماديــة أو غيــر ماديــة، منقولــة أو غيــر 
ــك الموجــودات أو وجــود الحقــوق  ــة تل ــت ملكي ــي تثب ــة الت ــة، والمســتندات أو الصكــوك القانوني منقول

المتصلــة بهــا.

العائــدات الإجراميــة: كل الممتلــكات المتأتيــة أو المتحصــل عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن 
ارتــكاب جريمــة. 

التســليم المراقــب: الاجــراء الــذي يســمح لشــحنات غيــر مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن الإقليــم 
ــة  ــا، بغي ــم الســلطات الفلســطينية المختصــة، وتحــت مراقبته ــه بعل ــره أو دخول ــرور عب ــي أو الم الوطن

التحــري عــن جــرم مــا، وكشــف هويــة الأشــخاص الضالعــن في ارتكابهــا. 

الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:
	1 الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
	2 الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.
	3 التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
	4 استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
	5 اساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
	6 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
	7 غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .

وتمويــل الإرهــاب الســاري
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	8 الكسب غير المشروع.
	9 المتاجرة بالنفوذ.

.	10 اساءة استعمال السلطة

.	11 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلًا.

.	12 عــدم الاعــان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي الــى تضــارب في المصالــح 
إذا كانــت القوانــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا. 
.	13 اعاقة سير العدالة 

الكســب غيــر المشــروع: كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعــن لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، لنفســه أو 
لغيــره بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، ويعتبــر كســباً غيــر مشــروع كل زيــادة في الثــروة تطــرأ بعــد 
تولــي الخدمــة أو قيــام الصفــة علــى الخاضــع لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو علــى زوجــة أو علــى 

أولاده القصــر، متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن اثبــات مصــدر مشــروع لهــا.

ــام الموظــف أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــرة، بالتمــاس أو  المتاجــرة بالنفــوذ: قي
قبــول أي مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف أو 
الشــخص نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض، بهــدف الحصــول مــن ادارة أو ســلطة عموميــة علــى مزيــة غيــر 

مســتحقة. 

اســاءة اســتعمال الســلطة: قيــام الموظــف أو عــدم قيامــه بفعــل مــا، لــدى الاطــاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول 
علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، ممــا يشــكل انتهــاكاً للقوانــن.

الواســطة والمحســوبية والمحابــاة: قيــام الموظــف بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو امتناعــه عــن القيــام 
بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو إخلالــه بواجباتــه لرجــاء أو توصيــة أو لاعتبــارات غيــر مهنيــة، كالانتمــاء 

الحزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو الجهــوي. 

تضــارب المصالــح: الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة 
شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربــن، أو عندمــا يتأثــر 
اداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي 

تتعلــق بالقــرار.

إعاقــة ســير العدالــة: اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة 
أو عرضهــا أو منحهــا للتحريــض علــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الإدلاء بالشــهادة أو تقــديم 
الأدلــة في إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام 
القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة وفقــاً 

لأحــكام هــذا القــرار بقانــون. 
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مادة )2(3

الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:

	1 رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. .
	2 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم..
	3 رئيس وأعضاء المجلس التشريعي..
	4  أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة..
	5 رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس ادارتها، إن وجدت..
	6 المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها..
	7 الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة في نظــام تشــكيلات .

ــك  ــة تل ــت طبيع ــاً كان ــة، أي ــر الحكومي ــة إحــدى الدوائ ــى موازن ــة أو العســكرية عل ــف المدني الوظائ
الوظيفــة أو مســماها، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، ومــن في حكمهــم.

	8 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات، والعاملــون فيهــا، التــي تكون الدولة أو أي من مؤسســاتها .
مســاهماً فيها.

	9 المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها..
.	10 المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.
.	11 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة التي تتمتع بالشــخصية 

الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة، ومــن في 
حكمهــم، والعاملــون في أي منهــا، حتــى وإن لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة. 

.	12 الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

.	13 أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً في أي مــن مؤسســات الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة، وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو 

منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة ذات طابــع دولــي.
.	14 مســؤولو وأعضــاء الجهــات التــي تســاهم بهــا الدولــة أو تتلقــى موازناتهــا أو أي دعــم مــن الموازنــة 

العامــة للدولــة، والعاملــون فيهــا. 

مادة )3( 4

إنشاء هيئة مكافحة جرائم الفساد
	1 تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون هيئــة تســمى »هيئــة مكافحــة الفســاد« تتمتــع بالشــخصية .

الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويكــون لهــا موازنــة خاصــة بهــا ضمــن الموازنــة العامــة، وتتمتــع 
3  عدلت هذه المادة بموجب المادة )4( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018

4  عدلت الفقرات )1+3+6+10( من هذه المادة بموجب المادة )5( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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ــا، وحــق  ــق أهدافه ــة اللازمــة لتحقي ــع التصرفــات القانوني ــام بجمي ــة اللازمــة للقي ــة القانوني بالأهلي
ــات  ــه، تمــارس الصلاحي ــام أو مــن ينيب ــب الع ــم النائ ــا أمــام المحاك ــرام العقــود والتقاضــي، ويمثله إب

المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون وفي أيــة أنظمــة أو تعليمــات تصــدر بمقتضــاه.
	2  يكــون المقــر الرئيــس للهيئــة في مدينــة القــدس ويجــوز بقــرار مــن رئيــس الهيئــة إنشــاء فــروع أو .

مكاتــب لهــا في كافــة محافظــات الوطــن.
	3  يعــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس .

الهيئــة راتبــاً يعــادل الراتــب المخصــص للوزيــر، ويتمتــع بالامتيــازات والحقــوق التقاعديــة الممنوحــة 
له.5

	4 يــؤدي رئيــس الهيئــة قبــل مباشــرته مهامــه أمــام رئيــس الدولــة وبحضــور رئيــس المجلــس التشــريعي .
ــم  ــون مخلصــاً لله ث ــم أن أك ــالله العظي ــة »أقســم ب ــى اليمــن التالي ــس القضــاء الأعل ورئيــس مجل
للوطــن وأن أحتــرم النظــام الدســتوري والقوانــن والأنظمــة، وأن أقــوم بالمهــام الموكلــة لــي بصــدق 

وأمانــة والله علــى مــا أقــول شــهيد«.
	5 يعــن رئيــس الهيئــة عــددا كافيــاً مــن الموظفــن والمستشــارين لتمكــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا .

ويتــم تحديــد درجاتهــم ورواتبهــم ومكافآتهــم وعلاواتهــم وجميــع حقوقهــم الوظيفيــة والماليــة 
بذلــك. بموجب نظام خــاص 

	6 ســارية . التقاعــد  لأنظمــة  الهيئــة  موظفــو  يخضــع  الســابقة،  الفقــرة  في  ورد  ممــا  اســتثناءً   
للقانــون. وفقــاً  الحكومــي  الصحــي  التأمــن  مــن  المفعول ويســتفيدون 

	7 والكفــاءة . بالخبــرة  لهــا  المشــهود  الشــخصيات  مــن  استشــارياً  الهيئــة مجلســاً  رئيــس  يشــكل   
مــن مســائل. يعــرض عليــه  فيمــا  برأيــه  للاســتئناس 

	8 يعــن نائبــاً لرئيــس الهيئــة بنــاءً علــى قــرار مــن رئيــس الدولــة وتنســيب رئيــس الهيئــة، يتولــى نائــب .
رئيــس الهيئــة مهــام رئيــس الهيئــة حــال غيابــه.

	9  علــى رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــن فيهــا أن يفصحــوا عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم .
وأولادهــم القاصريــن قبــل مباشــرتهم لعملهــم، وتحفــظ هــذه الــذمم في الهيئــة بالنســبة للعاملــن، 

ــة. ــا بالنســبة لرئيــس الهيئ ــدى المحكمــة العلي ول
.	10 ــاً  ــة، وفق ــة العام ــا في الموازن ــي تخصــص له ــغ الســنوية الت ــن المبال ــة م ــة للهيئ ــوارد المالي ــون الم تتك

ــن  ــك م ــة، وكذل ــس الهيئ ــى تنســيب رئي ــاءً عل ــوزراء بن ــس ال ــل مجل ــن قب ــا م ــدة له ــة المعتم للموازن
المســاعدات والتبرعــات غيــر المشــروطة التــي تقــدم للهيئــة. 

مادة )4(

شروط تعيين رئيس الهيئة

يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:

	1  أن يكون فلسطينيا6ً..
5  عدلت بموجب المادة )2( من القرار بقانون رقم )27(  لسنة 2019

6  عدلت هذه الفقرة بموجب المادة )6( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 وبموجب المادة )3( من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2019.  
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	2 أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص..
	3 من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة..
	4 ألا يقل عمره عن أربعين سنة..
	5 ألا يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة في جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف .

أو الأمانــة أو جريمــة مــن جرائــم الأمــوال.

 مادة )5(
شرط تعيين موظفي الهيئة

يشترط فيمن يعين موظفاً في الهيئة:

	1 أن يكون فلسطينياً..
	2 أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص..
	3  من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة..
	4  ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة..

 مادة )6(7
رئاسة الهيئة

	1 تكون مدة رئاسة الهيئة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط..
	2 ــات . ــي بجــرم الإخــال بالواجب ــن بحكــم قطع ــة مــن مهامــه إلا إذا أدي ــس الهيئ لا يجــوز عــزل رئي

والمهــام الموكلــة لــه أو ارتكابــه أي عمــل يمــس بالشــرف أو الكرامــة أو أي فعــل أو تصــرف يدخــل في 
نطــاق الفســاد وفــق أحــكام هــذا القانــون.

	3  يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس الدولة في الحالات التالية:.
أ الاستقالة المقبولة.	.
ب إذا فقد أحد شروط تعيينه.	.
ج فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.	.

مادة )6 مكرر(8 

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة
	1 بالإضافــة إلــى المهــام والصلاحيــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون يتولــى رئيــس الهيئــة المهــام .

7  عدلت الفقرة )1( وتم الغاء الفقرة )4( من هذه المادة بموجب المادة )7( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
8  عدلت الفقرة )1/د( والفقرة )2( من هذه المادة بموجب المادة )8( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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والصلاحيــات التاليــة:
أ تمثيل الهيئة لدى الغير.	.
ب الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.	.
ج إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.	.
د اقتــراح الموازنــة الســنوية للهيئــة، وتقديمهــا الــى مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا، وفــق الأصــول 	.

ــا. ــول به المعم
هـ.	 تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.
و إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.	.
ز طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.	.
ح إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.	.
ط التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة.	.
ي أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.	.

	2 لرئيــس الهيئــة تفويــض بعــض مــن صلاحياتــه المنصــوص عليهــا في هــذا القــرار بقانــون والأنظمــة .
الصــادرة بمقتضــاه لنائبــه أو لأي مــن كبــار موظفــي الهيئــة، علــى أن يكــون التفويــض خطيــا، ولمــدة 

محــدودة، وفي حــدود القانــون. 

مادة )6 مكرر 2(9

المحظورات 

يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من الآتي: 

	1 ان يتولى أي وظيفة أخرى. .
	2 ان يشــتري أو يســتأجر مــالاً مــن أمــوال الدولــة أو إحــدى الشــخصيات المعنويــة العامــة، ولــو .

ــه أو  بطريقــة غيــر مباشــرة أو بطريقــة المــزاد العلنــي، ولا أن يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموال
يقايضهــا عليــه.

	3 أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة..
	4 أن يجمــع بــن الوظيفــة في الهيئــة وعضويــة مجلــس إدارة أي شــركة أو مؤسســة أو هيئــة حكوميــة .

أو غيــر حكوميــة. 
	5 أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي. .

9  تم اضافة هذه المادة بموجب المادة )9( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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مادة )7(10 

الحصانة
	1 وفقــاً لأحــكام القانــون يتمتــع الرئيــس وموظفــو الهيئــة بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن .

أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم.
	2 يتمتــع موظفــو الهيئــة المختصــون بجمــع الاســتدلال والتحريــات، وأخــذ الإفــادات، بصفــة مأمــوري .

الضابطــة القضائيــة فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، علــى أن يتــم تحديدهــم 
بموجــب قــرار مــن رئيــس الهيئــة. 

مادة )8(11 

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بما يلي:

	1  حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها..
	2  فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية..
	3 التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة فساد..
	4 ــرف مــن الأشــخاص الخاضعــن لأحــكام هــذا . ــي تقت التحــري والاســتدلال في شــبهات الفســاد الت

ــون. القــرار بقان
	5  توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا .

علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتــه، وذلــك مــن خــال:
أ جمــع المعلومــات المتعلقــة بكافــة صــور وأشــكال الفســاد والعمــل علــى إيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة 	.

معلومــات وتبادلهــا مــع الجهــات والهيئــات المعنيــة في قضايــا الفســاد في الداخــل والخــارج وفقــاً 
للتشــريعات النافــذة.

ب التنســيق مــع كافــة مؤسســات الدولــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد 	.
وتحديــث آليــات ووســائل مكافحتهــا.

ج التنســيق مــع وســائل الإعــام لممارســة دور فاعــل في نشــر ثقافــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في 	.
المجتمــع.

د ــة في الأنشــطة 	. ــي والمؤسســات التعليمي ــع المدن ــات المجتم ــز إســهام ومشــاركة منظم ــى تعزي ــل عل العم
المناهضــة للفســاد وإيجــاد توعيــة عامــة بمخاطرهــا وآثارهــا وتعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد 

والمفســدين.
	6 رســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة، ووضــع الخطــط .

والبرامــج اللازمــة لتنفيذهــا، والاشــراف علــى ذلــك. 

10  عدلت هذه المادة بموجب المادة )10( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
11  عدلت الفقرات )2و3و4و6( من هذه المادة بموجب المادة )11( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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	7 إعــداد نشــرات دوريــة تبــن مخاطــر الفســاد والواســطة والمحســوبية علــى مؤسســات الدولــة .
العامــة. وإدارتهــا 

	8 مراجعــة وتقييــم ودراســة التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واقتــراح التعديــات عليهــا وفقــاً .
للإجــراءات المرعيــة.

	9 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات والمنظمــات والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة .
ــى الوقايــة مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم. بمكافحــة الفســاد، والمشــاركة في البرامــج الراميــة إل

.	10 إعداد التقرير السنوي للهيئة.

مادة )9(12 

صلاحيات الهيئة

علــى الرغــم ممــا ورد في قانــون الإجــراءات الجزائيــة والقوانــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة 
في ســبيل تنفيــذ مهامهــا واختصاصاتهــا مــا يلــي:

	1 تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوي بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، .
ــات والتجــاوزات،  ــام بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالف والقي
وجمــع الأدلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك، ومباشــرة التحــري والســير في الإجــراءات الإداريــة 

والقانونيــة اللازمــة، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات ذات العلاقــة.
	2 ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وطلــب حجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة .

احتياطــاً، وطلــب منعــه مــن الســفر، والطلــب مــن الجهــات المعنيــة وقفــه عــن العمل، وفق التشــريعات 
السارية.

	3 اســتدعاء الشــهود والمعنيــن مــن الموظفــن العموميــن أو موظفــي القطــاع الخــاص أو أي شــخص .
لــه علاقــة للاستفســار والتحــري حــول واقعــة تتعلــق بجريمــة فســاد.

	4 طلــب أي ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الاطــاع عليهــا أو الحصــول علــى .
صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا بمــا في ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول 

وفقــاً للإجــراءات القانونيــة النافــذة.
	5 التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز اســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة مــن .

جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى.
	6 للهيئــة أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها .

ــار أو شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــة جهــة، وإذا تبــن بنتيجــة الدعــوى أو التحقيــق  ــى إخب ــاء عل أو بن
ــات  ــى الجه ــا إل ــل مقدمه ــم تحوي ــة يت ــة أو كيدي ــة كاذب ــى الهيئ ــواردة إل ــار أو الشــكوى ال أن الإخب

القضائيــة المختصــة لمعاقبتــه وفقــاً للأصــول القانونيــة المتبعــة.
	7 يحــق للهيئــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، وحســب واقــع الحــال، أن تطلــب مــن المحكمــة وقــف عن .

العمــل كل شــركة أو جمعيــة أو هيئــة أهليــة أو نقابــة أو أي هيئــة اعتباريــة أخــرى مــن الخاضعــن 

12  عدلت الفقرات )1و2و7و8( من هذه المادة كما اضيفت الفقرة )9( بموجب المادة )12( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، فيمــا عــدا الإدارات العامــة، إذا اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إدارتهــا 
أو ممثليهــا أو عمالهــا باســمها أو بإحــدى وســائلها جريمــة مــن الجرائــم المحــددة بهــذا القــرار 
بقانــون، أو حــل أي مــن هــذه الهيئــات، وتصفيــة أموالهــا، وحرمــان كل مــن لــه علاقــة بالجريمــة 
المرتكبــة مــن تأســيس أيــة هيئــة مماثلــة، أو أن يكــون عضــواً في مجلــس إدارتهــا أو مديــراً لهــا لمــدة 

لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات.
	8 حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحــددة بهــذا القــرار بقانــون، مــن خــال نيابــة جرائــم .

الفســاد ومباشــرتها وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والتشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة، ولا 
تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون، ولا يجــوز وقــف الدعــوى بعــد 

تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا إلا في الحــالات المحــددة في القانــون.
	9 بالرغــم ممــا ورد في أي تشــريع آخــر تلتــزم الهيئــة بإصــدار قراراتهــا بالملفــات المتابعــة مــن قبلهــا .

فــور الانتهــاء مــن إجراءاتهــا المحــددة في القانــون.
.	10 للهيئــة أثنــاء إجــراء التحــري أن تطلــب كإجــراء مســتعجل مــن المحكمــة بواســطة نيابــة جرائــم 

ــة  ــا مــن مظاهــر البين ــن له ــاز إذا تب ــة أو امتي ــاق أو منفع ــد أو اتف ــأي عق الفســاد وقــف العمــل ب
أنــه تم الحصــول عليــه نتيجــة فعــل يشــكل فســاداً، وذلــك لحــن البــت في الدعــوى بحكــم مبــرم، 
وللمحكمــة إبطــال أو فســخ كل عقــد أو اتفــاق أو منفعــة أو امتيــاز تم الحصــول عليــه نتيجــة فعــل 

يشــكل فســاداً مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة. 

مادة )9 مكرر1(13

انشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد
	1 بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاءً علــى طلــب مــن رئيــس الهيئــة تشــكل هيئــة محكمــة .

متخصصــة بالنظــر في دعــاوى الفســاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد مــن ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن 
ــة، وتكــون الرئاســة لأقدمهــم.   قضــاة محكمــة بداي

	2 تبــدأ المحكمــة بالنظــر في أي دعــوى تــرد إليهــا خــال مــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمهــا، .
وتعقــد جلســاتها لهــذا الغــرض في ايــام متتاليــة، ولا يجــوز تأجيــل المحاكمــة لأكثــر مــن ســبعة أيــام، إلا 
عنــد الضــرورة، ولأســباب تذكــر في قــرار التأجيــل، وينســحب ذلــك علــى الاســتئناف والنقــض، ويخصــص 

مجلــس القضــاء الأعلــى هيئــة اســتئناف أو أكثــر للنظــر في الطعــون المقدمــة بدعــاوى الفســاد. 
	3  تنعقــد هيئــة المحكمــة في مدينــة القــدس أو في أي مــكان آخــر يعينــه رئيــس المحكمــة، وتطبــق علــى .

جلســاتها وكيفيــة اتخــاذ قراراتهــا الأحــكام والإجــراءات المحــددة في القوانــن الســارية، فيمــا لــم 
يــرد فيــه نــص خــاص في هــذا القــرار بقانــون.

	4 تصــدر المحكمــة حكمهــا في أي دعــوى ختمــت فيهــا المحاكمــة خــال مــدة لا تزيــد عــن عشــرة أيــام .
ــى  ــد عل ــدة لا تزي ــرة واحــدة فقــط، ولم ــرض م ــذا الغ ــا له ــة تأجيله ــة وللمحكم ــخ المحاكم ــن تاري م

ســبعة أيــام وينســحب ذلــك علــى كافــة درجــات التقاضــي.
	5 علــى الرغــم ممــا ورد في قانــون الاجــراءات الجزائيــة والقوانــن الأخــرى ذات العلاقــة، يجــب علــى .

المتهــم تقــديم جميــع دفوعــه وطلباتــه دفعــة واحــدة في بــدء المحاكمــة، وقبــل أي دفــاع في الأســاس 
بمــا فيهــا الدفــع بعــدم الاختصــاص أو بعــدم القبــول أو بالانقضــاء، ويكــون قــرار المحكمــة قابــاً 

13  عدلت هذه المادة بموجب المادة )13( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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للاســتئناف خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ولا يكــون الحكــم الصــادر بهــذه الدفــوع قابــل 
للطعــن بالنقــض إلا مــع الحكــم الفاصــل في الموضــوع.

	6 الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية..

مادة )9 مكرر 2(14 

ندب اعضاء من النيابة العامة 

ملغاة 

مادة )10(

تقديم بيان بأسماء المكلفين

علــى جميــع الجهــات المختصــة أن تقــدم إلــى الهيئــة في بدايــة كل ســنة ماليــة بيــان بأســماء المكلفــن 
التابعــن لهــا الخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون.

مادة )11(

إقرار الذمة المالية لرئيس الدولة
	1 ــا . ــه كل م ــأولاده مفصــاً في ــه وبزوجــه وب ــة الخاصــة ب ــة المالي ــراراً بالذم ــة إق ــس الدول ــدم رئي يق

يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا 
عليهــم مــن ديــون، ويحفــظ هــذا الإقــرار مغلقــا وســريا لــدى محكمــة العــدل العليــا، ولا يجــوز 

ــون. ــا القان ــي يســمح به ــد الاقتضــاء وفي الحــدود الت ــإذن المحكمــة عن ــه إلا ب الاطــاع علي
	2 لا يجــوز لرئيــس الدولــة أن يشــتري أو يســتأجر أو يبيــع أو يمنــح أو يهــدي شــيئا مــن أمــاك الدولــة، أو .

أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة في أي عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا 
الجهــات الحكوميــة أو الإداريــة، كمــا لا يجــوز لــه طــوال مــدة رئاســته أن يكــون عضــوا في مجلــس إدارة 
أي شــركة أو أن يمــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن المهــن أو أن يتقاضــى راتبــا آخــر أو أي مكافــآت أو 

منــح مــن أي شــخص آخــر وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد المحــدد للرئيــس ومخصصاتــه.

مادة )12(

محاكمة رئيس الدولة
	1 إذا تبــن لرئيــس الهيئــة أو النائــب العــام وجــود شــبهات لجريمــة الفســاد مــن قبــل رئيــس الدولــة .

ــة  ــا البحــث في الأهلي ــس التشــريعي والمحكمــة الدســتورية طالب ــى المجل ــدي إل ــب تمهي يتقــدم بطل
القانونيــة لرئيــس الدولــة وفقــا للأصــول الــواردة في القانــون الأساســي.

14  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )23( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018.
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	2  يوقــف رئيــس الدولــة عــن ممارســة مهــام منصبــه بمجــرد توجيــه الاتهــام، ويتولــى رئيــس المجلــس .
التشــريعي مهــام رئيــس الدولــة مؤقتــا لحــن الفصــل في الاتهــام، ويتولــى النائــب العــام إجــراءات 
التحقيــق، وتكــون محاكمــة رئيــس الدولــة أمــام محكمــة خاصــة ينظــم القانــون تشــكيلها وإجــراءات 
المحاكمــة أمامهــا، وإذا صــدر حكــم قطعــي بإدانتــه أعفــي مــن منصبــه مــع عــدم الاخــال بالعقوبــات 

الأخــرى وفقــا للقانــون.

مادة )13(15

إحالة رئيس الوزراء والوزراء إلى التحقيق
ملغاة 

 مادة )14(16 
التحقيق مع الوزراء

ملغاة

مادة )15(17

محاكمة أعضاء المجلس التشريعي
ملغاة

مادة )16(18

إقرارات الذمة المالية
	1 فيمــا عــدا رئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، .

ــة مــن الأشــخاص الخاضعــن  ــات التالي ــف الفئ ــة، تكل ــة العام ــة والنياب وأعضــاء الســلطة القضائي
لأحــكام هــذا القــرار بقانــون بتقــديم إقــرارات بذممهــم الماليــة للهيئــة:

أ مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.	.
ب ــا، ممــن 	. ــون فيه ــا، إن وجــدت، والعامل ــس ادارته ــة، وأعضــاء مجل ــات المدني رؤســاء المؤسســات والهيئ

ــى.  ــر فأعل ــون درجــة مدي يحمل
ج الموظفــون العامــون المعينــون بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة في نظــام تشــكيلات 	.

الوظائــف المدنيــة علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، ممــن يحملــون درجــة مديــر فأعلــى. 

15  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )18/1( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010.

16  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )18/1( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010.

17  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )18/1( من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010.
18  عدلت هذه المادة بموجب المادة )14( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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د رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.	.
هـ.	 المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. 
و المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.	.
ز السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.	.
ح رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.	.
ط المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين.	.
ي رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة والأنديــة، التــي تتمتــع 	.

بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والاداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات، 
ــة العامــة. ــاً مــن الموازن ــم تكــن تتلقــى دعم ــو ل ــى ل ــم، حت ومــن في حكمه

ك الموظفــون، والعاملــون في الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، ممــن لديهــم صلاحيــات 	.
ماليــة أو حــق التوقيــع، وأعضــاء لجــان العطــاءات والمشــتريات والمبيعــات والجــرد والإتــاف والايجــارات 
والكوتــا، والعاملــون في منــح التراخيــص والامتيــازات، والفاحصــون، والمراقبــون، وأمنــاء المســتودعات، 

والعاملــون في الشــؤون الماليــة. 
	2 يتضمــن الاقــرار مجمــوع مــا في ذمــة المكلــف، وذمــة زوجــه وأبنائــه القصــر، داخــل فلســطين أو .

خارجهــا، مــن: 
أ الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.	.
ب الأموال المنقولة وغير المنقولة.	.
ج الأسهم والحصص في الشركات.	.
د السندات.	.
هـ.	 الأموال العينية.
و ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.	.
ز كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.	.
ح مجموع ما لديه من حقوق انتفاع. 	.
ط أي مصادر أخرى للدخل. 	.

	3 يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية: .
أ الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار.	.
ب إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.	.
ج الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.	.

	4 ــوزراء، . ــس ال ــة، ورئيــس وأعضــاء مجل ــة الخاصــة برئيــس الدول ــق بإقــرارات الذمــة المالي فيمــا يتعل
ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، تســري عليهــا 
الأحــكام المحــددة بالقانــون الأساســي والتشــريعات الســارية، وللهيئــة أن تطلــب مــن محكمــة العــدل 

العليــا الإذن لهــا بالاطــاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة بهــم. 



24

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

مادة )17(

الاشتباه بوجود جريمة فساد
	1 إذا تبــن للهيئــة بالنســبة للفئــات المنصــوص عليهــا في الفقــرات )1، 2، 3، 4( من المــادة )5 )مــن هذا .

القانــون باســتثناء رئيــس الدولــة وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب أحــد الجرائــم المشــمولة في هــذا 
القانــون يحيــل رئيــس الهيئــة الأمــر إلــى رئيــس الدولــة بالنســبة لرئيــس الــوزراء ومستشــاريه، وإلــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء بالنســبة للــوزراء ومــن في حكمهــم، وإلــى مجلــس القضــاء الأعلــى بالنســبة 
لأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة وفقاً للقانــون 

الأساسي والتشــريعات ذات العلاقــة.
	2 إذا تبــن وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب رئيــس الهيئــة أحــد الجرائــم المشــمولة بأحــكام هــذا .

القانــون يحيــل رئيــس الدولــة الأمــر إلــى المجلــس التشــريعي لمباشــرة إجــراءات التقصــي والتحقيــق، 
وإذا قــرر المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة أن هــذه الشــبهات تســتدعي الإحالــة إلــى المحكمــة، يقــرر رفــع 
ــل الأمــر للمحكمــة المختصــة للنظــر في الموضــوع. ــه ويحي ــة ووقفــه عــن عمل ــة عــن رئيــس الهيئ الحصان

مادة )18(19

توفير الحماية للمبلغين والشهود
	1 علــى كل مــن يملــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جريمــة فســاد مرتكبــة مــن أحــد الخاضعــن .

لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، أن يقدمهــا الــى الهيئــة أو أن يتقــدم بشــكوى مكتوبــة ضــد مرتكبهــا. 
	2 تتولــى الهيئــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية اللازمــة للمبلغــن، والشــهود، .

والمخبريــن، والخبــراء، وأقاربهــم، والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، في دعــاوى الفســاد، مــن أي 
اعتــداء أو انتقــام أو ترهيــب محتمــل مــن خــال الآتــي:

أ توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.	.
ب عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم.	.
ج الادلاء بأقوالهم وشهادتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.	.
د حمايتهــم في أماكــن عملهــم، وتحصينهــم مــن أي تمييــز أو ســوء معاملــة أو أي اجــراء تعســفي، أو قــرار 	.

إداري يغيــر مــن المركــز القانونــي أو الاداري لهــم أو ينتقــص مــن حقوقهــم بســبب شــهادتهم أو إبلاغهــم 
أو مــا قامــوا بــه مــن أعمــال لكشــف جرائــم الفســاد.

ه توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.	.
و اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.	.

	3 يتــم البــت بطلبــات توفيــر الحمايــة مــن الهيئــة وفقــاً لمــا تفرضــه الظــروف المحيطــة بطالبــي الحمايــة، .
علــى أن يتــم رفــع الحمايــة عنهــم حــال زوال الظــروف التــي أدت إلــى فرضهــا.

	4 تنظــم جميــع الأمــور المتعلقــة بتوفيــر الحمايــة المطلوبــة للمبلغــن، والشــهود، والخبــراء، وأقاربهــم، .
والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة مــن مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى 

تنســيب رئيــس الهيئــة.
19  عدلت هذه المادة بموجب المادة )16( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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	5 علــى الرغــم ممــا ورد في أي تشــريع آخــر، للهيئــة صــرف مســاعدات ماليــة للمبلغــن والشــهود .
بموجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

	6 تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها. .

مادة )19(

التبليغ عن جريمة الفساد
	1 على كل موظف عام علم بجريمة الفساد أن يبلغ الهيئة بذلك..
	2 لا يجــوز أن يكــون البــاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف حســب الفقــرة )1( أعــاه ســببا لاتخــاذ أي مــن .

الإجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل بمكانتــه الوظيفيــة.

 مادة )20(20
طلب بيان مصدر الثراء

ملغاة
مادة )21(21

إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة

إذا تبــن مــن خــال التحريــات وجمــع الاســتدلالات حــول البلاغــات والشــكاوى المقدمــة وجــود شــبهات 
قويــة علــى وقــوع جريمــة فســاد، يقــرر رئيــس الهيئــة بعــد إجــراء الفحــص الــازم، إحالــة الملــف إلــى النائــب 

العــام لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والقوانــن الأخــرى ذات العلاقــة.

 مادة )22( 22
سرية إجراءات البحث والتحري

تعتبــر الإجــراءات المتخــذة للبحــث والتحــري وفحــص الشــكاوى والبلاغــات المقدمــة بشــأن الفســاد مــن 
الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها إلا بقــرار مــن المحكمــة.

20  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )23( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
21  عدلت هذه المادة بموجب المادة )15( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
22  عدلت هذه المادة بموجب المادة )17( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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مادة )22 مكرر(23 

وسائل خاصة بجمع الادلة 

وفقــاً للتشــريعات الســارية، ومــن أجــل تســهيل جمــع الأدلــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في 
هــذا القــرار بقانــون يمكــن اللجــوء إلــى التســليم المراقــب أو اتبــاع تحــر خــاص، كالترصــد الإلكترونــي 
والاختــراق علــى النحــو المناســب، بــإذن مــن النيابــة المختصــة وفقــاً للقانــون، وتكــون للأدلــة المتوصــل 

إليهــا بهــذه الأســاليب حجيتهــا التــي يخضــع الأخــذ بهــا لتقديــر المحكمــة. 

مادة )23(

امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار
ــات  ــون عــن إعطــاء البيان ــا في هــذا القان ــف بتقــديم الإقــرارات المنصــوص عليه ــع زوج المكل إذا امتن
اللازمــة والتوقيــع عليهــا وجــب علــى المكلــف أن يخطــر الهيئــة بهــذا الامتنــاع، وعلــى الهيئــة تكليــف 

الــزوج الممتنــع تقــديم إقــرار عــن ذمتــه الماليــة خــال شــهرين مــن تاريــخ إخطــاره.

مادة )24(24 

طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء
لنيابــة جرائــم الفســاد أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة حجــز أمــوال المشــتبه بثرائــه، أو أي أمــوال 
ــى دفاتــر المدعــى عليــه  ــع عل ــاً، ولهــا أن تطّل يشــتبه أنهــا تعــود لــه في أي يــد كانــت، حجــزاً احتياطي
ومســتنداته، بعــد أخــذ الإذن مــن المحكمــة المختصــة، وأن تســتقي مــا يلزمهــا مــن معلومــات مــن 
الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية، وأن تســتعين لأداء هــذه المهمــة بمــن تــراه مناســباً مــن الخبــراء.

مادة )25(25 

عقوبة جريمة الفساد
	1 ــاً عــن . ــاري مســؤولاً جزائي ــون الشــخص الاعتب ــون، يك ــرار بقان ــواردة في هــذا الق ــة للأحــكام ال إضاف

ــذة. ــات الناف ــن العقوب ــررة في قوان ــاً للقواعــد المق ــون وفق ــرار بقان ــا في هــذا الق ــم المنصــوص عليه الجرائ
	2 فيمــا لــم يــرد فيــه نــص في قوانــن العقوبــات الســارية أو أي قانــون آخــر ســاري، يعاقــب كل مــن .

أديــن بجريمــة فســاد علــى النحــو الآتــي:
أ يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة الكســب غيــر المشــروع أو جريمــة المتاجــرة بالنفــوذ بالســجن مــن ثــاث ســنوات 	.

إلــى خمــس عشــرة ســنة، وغرامــة ماليــة تعــادل قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة، وردّ الأمــوال المتحصلــة منهــا.
23  أضيفت هذه المادة بموجب المادة )18( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
24  عدلت هذه المادة بموجب المادة )19( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
25  عدلت هذه المادة بموجب المادة )20( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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ب يعاقــب كل مــن أديــن بجريمــة )إســاءة اســتعمال الســلطة، أو قبــول الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي تلغــي حقــاً 	.
أو تحــق باطــاً، أو عــدم الإعــان أو الافصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب في 
المصالــح إذا كانــت القوانــن والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا، أو إعاقــة ســير العدالــة( بالحبــس مــن ســنة  حتــى ثــاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل 

عــن خمســمائة دينــار أردنــي، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أردنــي، وردّ الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة.
	3 إذا بــادر مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا إلــى إبــاغ الســلطات العامــة عــن الجريمــة قبــل كشــفها، .

وعــن المــال المتحصــل منهــا، أعفــي مــن العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة، علــى أن يقــوم بــردّ الأمــوال المتحصلــة، 
ــاء التحقيــق معــه علــى كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا،  وإذا أعــان مرتكــب جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا أثن

تخفــض العقوبــة إلــى النصــف، ويعفــى مــن عقوبــة الغرامــة.
	4 يكــون التنفيــذ المعجــل واجــب بقــوة القانــون لجميــع الأحــكام الصــادرة بحــق مــن أديــن بإحــدى الجرائــم المحــددة .

بهــذا القــرار بقانــون، مــا لــم تقــرر المحكمــة خــاف ذلــك.
	5 يعاقــب كل مــن أفشــى معلومــات متعلقــة بهويــة أو بأماكــن وجــود المبلغــن أو الشــهود أو الخبــراء بالحبــس مــدة .

لا تقــل عــن ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردنــي، ولا تتجــاوز عشــرة آلاف دينــار أردنــي.
	6 دون الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ورد النــص عليهــا في أي تشــريع آخــر يعاقــب كل مــن اعتــدى علــى أحــد المبلغــن .

أو الشــهود أو الخبــراء، بســبب مــا قامــوا بــه للكشــف عــن الفســاد أو أســاء معاملتهــم أو ميــز في التعامــل بينهــم 
أو منعهــم مــن الإدلاء بشــهادتهم أو مــن الإبــاغ عــن الفســاد بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، وبغرامــة لا تقــل 
عــن خمســمائة دينــار أردنــي، وفي حــال اســتخدام القــوة أو التهديــد بإشــهار الســاح أو أي وســيلة إكــراه ماديــة 
أخــرى تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار أردنــي، ولا تزيــد 

علــى عشــرة آلاف دينــار أردنــي.
	7 يعاقــب علــى الامتنــاع أو التأخيــر غيــر المبــرر عــن تقــديم البيانــات أو المعلومــات أو الوثائــق المطلوبــة وفقــاً لأحــكام المــادة .

)9/ 4( مــن القانــون الأصلــي، بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، أو بغرامــة لا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي.

مادة )26(

رد جريمة الفساد
	1 انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة لا يمنــع مــن رد جريمــة الفســاد بحكــم مــن المحكمــة المختصــة .

بنــاء علــى طلــب الهيئــة.
	2 ــر مــن ذكــروا في  . ــة مــن غي ــدة جدي يجــوز للمحكمــة المختصــة أن تأمــر بإدخــال كل مــن اســتفاد فائ

ــا اســتفاد. ــدر م ــه بق ــذا في أموال ــه وناف ــرد في مواجهت ــم بال ــون الحك ــون ليك ــن هــذا القان ــادة )13( م الم

مادة )27( 26

 الابلاغ عن الجريمة والتعاون اثناء التحقيق

ملغاة

26  تم الغاء هذه المادة بموجب المادة )23( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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مادة )28(

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

كل مــن تخلــف مــن المكلفــن عــن تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة في المواعيــد المقــررة يعاقــب بغرامــة لا 
تقــل عــن مائــة دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا 
عــن كل شــهر تأخيــر مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام هــذا القانــون أو تاريــخ تكليفــه بذلــك مــن قبــل الهيئــة.

مادة )29(

عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة
	1 كل مــن ذكــر عمــداً بيانــات غيــر صحيحــة في الإقــرارات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون يعاقــب .

ــة  ــار أردنــي ولا تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعمل بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دين
المتداولــة قانونــا.

	2 يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ..

 مادة )30(
عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة

ــة الإســاءة عن جريمــة الفســاد يعاقــب بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر  ــا بني ــغ كذب كل مــن بل
ــة  ــا بالعمل ــا يعادله ــي أو م ــار أردن ــف دين ــى أل ــد عل ــي ولا تزي ــار أردن ــة دين ــل عــن مائ ــة لا تق وبغرام

المتداولــة قانونــا أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن.

مادة )31(

الحرمان من تولي الوظائف العامة

كل شخص صدر بحقه حكما باتاً بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

مادة )32(

إيقاع عقوبات أخرى

لا تمنــع العقوبــات المقــررة في هــذا القانــون مــن توقيــع أي عقوبــة أخــرى أشــد تكــون مقــررة في أي 
قانــون آخــر.
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مادة )33(27 

عدم خضوع قضايا جرائم الفساد للتقادم

لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها.

مادة )33 مكرر(28 

التعاون القضائي 

مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وفي حــدود مــا تســمح بــه التشــريعات الســارية، والمعاهــدات والاتفاقيات 
والترتيبــات ذات الصلــة، تقــام علاقــات تعــاون قضائــي، خاصــة مــع الــدول الأطــراف في الاتفاقيــات في 
مجــال التحريــات والمتابعــة والإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. 

مادة )34(

إصدار أنظمة تنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 

مادة )35(

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة )36(

التنفيذ والنفاذ

علــى جميــع الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ويعمــل بــه بعــد ثلاثــن 
يومــا مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية.

 صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية.
                   الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

 روحي فتوح
 رئيس دولة فلسطين 

27  عدلت هذه المادة بموجب المادة )21( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
28  أضيفت هذه المادة بموجب المادة )22( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018
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 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته29

29   المنشـور في عـدد ممتـاز رقـم )10( مـن مجلـة الوقائـع الفلسـطينية، تاريـخ النشـر 2015/12/30، علـى الصفحـة )2(. والمعـدل بموجـب 
احـكام القـرار بقانـون رقـم )13(  2016 م بشـأن تعديـل احـكام قـرار بقانـون غسـل الامـوال وتمويـل الارهـاب رقـم )20(/2015 م.
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 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

اســتناداً لأحكام القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، لا ســيما أحكام المــادة )43( 
منــه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

 مادة )1(
تعاريف

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة في هــذا القــرار بقانــون، المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل 
القرينــة علــى خــاف ذلــك:

رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.

سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.

المحافظ: محافظ سلطة النقد.

اللجنــة: اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المنشــأة بموجــب أحــكام هــذا 
ــون. ــرار بقان الق
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الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

الأمــوال: الأصــول مــن كل نــوع، ســواء كانــت ماديــة أم معنويــة، منقولــة أم غيــر منقولــة، والوثائــق أو 
المســتندات القانونيــة أيــاً كان شــكلها، بمــا فيهــا الإلكترونيــة أو الرقميــة الدالــة علــى حــق ملكيــة هــذه 
الأصــول أو حصــة فيهــا، أو العمــات المتداولــة والعمــات الأجنبيــة والائتمانــات المصرفيــة والشــيكات 
الســياحية والشــيكات المصرفيــة والحــوالات النقديــة والأســهم والأوراق الماليــة والســندات والحــوالات 
الماليــة والاعتمــادات المســتندية وأي فائــدة وحصــص في الأربــاح أو أي دخــل آخــر أو قيمــة مســتحقة 

مــن هــذه الأصــول أو ناتجــة عنهــا.

الجرائم الأصلية: الجرائم المنصوص عليها في المادة )3( من هذا القرار بقانون.

ــادة )2( مــن هــذا  ــرة )1( مــن الم ــا في الفق ــال المنصــوص عليه ــكاب أي مــن الأفع غســل الأمــوال: ارت
ــون. القــرار بقان

المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر جزئياً أو كلياً من الجرائم الأصلية.

المؤسســة الماليــة: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري تســري بشــأنه القوانــن الســارية في دولــة فلســطين، 
ــأي مــن الأنشــطة الموضحــة في الجــدول رقــم )1( الملحــق بهــذا القــرار  ــه ب ــه أو أعمال وترتبــط مهنت

بقانــون، ســواء مارســها لمصلحتــه أو لمصلحــة عملائــه.

الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة: يقصــد بهــا الأعمــال الــواردة في الجــدول رقــم )2( الملحــق بهــذا 
القــرار بقانــون

ــل أو  ــع أو قــرض أو رهــن أو تحوي العمليــة الماليــة: كل تصــرف في الأمــوال، ويشــمل أي شــراء أو بي
نقــل أو تســليم أو أي تصــرف آخــر في الأمــوال، يقــوم بــه شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، بمــا فيــه مــن 
إيــداع أو ســحب أو تحويــل مــن حســاب إلــى حســاب أو اســتبدال للعملــة أو قــرض أو تمديــد الائتمــان 

أو شــراء أو بيــع للأســهم والســندات وشــهادات الإيــداع أو إيجــار الخزائــن.

المســتفيد الحقيقــي: الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو 
حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل، أو الشــخص الــذي يمــارس الســيطرة 

النهائيــة الفعالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه.

الوســائط: أي أمــوال أو أي أداة تســتخدم أو يقصــد اســتخدامها بــأي وجــه بصــورة كليــة أو جزئيــة 
لارتــكاب أي جريمــة أو أكثــر مــن الجرائــم الأصليــة.

الحجــز التحفظــي: الحظــر المؤقــت علــى نقــل الأمــوال أو متحصــات الجريمــة أو تحويلهــا أو تبديلهــا 
ــر  ــى أم ــة اســتناداً إل ــا أو حجزهــا بصــورة مؤقت ــد عليه ــا أو وضــع الي ــا أو تحريكه أو التصــرف فيه
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صــادر مــن المحكمــة المختصــة أو الجهــة المختصــة.

المصــادرة: التجريــد والحرمــان الدائــم مــن الأمــوال أو متحصــات الجريمــة أو الوســائط المســتخدمة 
في الجريمــة بنــاءً علــى حكــم قضائــي صــادر عــن المحكمــة المختصــة.

الشــخص المعــرض سياســياً للمخاطــر: الشــخص وأفــراد عائلتــه وذوي الصلــة بــه وشــريكه الــذي 
يشــغل أو شــغل ســواء في فلســطين أو خارجهــا مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف عليــا، يشــمل قــادة 
الأحــزاب السياســية أو القضــاة أو أعضــاء المجلــس التشــريعي أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مســؤولي 
الشــركات المملوكــة للدولــة أو رؤســاء المؤسســات أو الهيئــات أو الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة 
أو الســلطات التابعــة لدولــة فلســطين أو التابعــة لأي دولــة أخــرى ورؤســاء وممثلــي المنظمــات الدوليــة.

مســتحق الدفــع مــن حســاب الُمصــدر: الحســابات النظيــرة التــي يســتخدمها طــرف ثالــث بصــورة 
مباشــرة لإجــراء الأعمــال بالنيابــة عنــه.

خدمــة تحويــل الأمــوال أو القيمــة: تنفيــذ الأعمــال المتعلقــة بقبــول النقــد أو الشــيكات أو أي أدوات 
نقديــة أخــرى أو أي وســائل مســتخدمة في تخزيــن القيمــة، وتســديد المبلــغ المقابــل نقــداً أو بــأي شــكل 
آخــر إلــى المســتفيد، مــن خــال المخاطبــات أو الرســائل أو التحويــل أو مــن خــال نظــام مقاصــة 

ترتبــط بــه خدمــة تحويــل الأمــوال أو القيمــة.

التســليم المراقــب: الأســلوب الــذي يمكــن مــن خلالــه التحقــق مــن جرائــم التهريــب وإثباتهــا بجميــع 
وســائل الإثبــات، ولا يشــترط أن يكــون الأســاس في ذلــك حجـــز بضائــع ضمــن النطــاق الجمركــي أو 
ــة،  ــات جمركي ــع التــي قدمــت بهــا بيان ــم التهريــب بشــأن البضائ ــع مــن تحقــق جرائ خارجــه، ولا يمن
أن يكــون قــد جــرى الكشــف عليهـــا وتخليصهــا دون أيــة ملاحظــة أو تحفــظ مــن الدائــرة يشــير إلــى 

جريمــة التهريــب.

ــذ  ــف بتنفي ــي المكل ــط القضائ ــا موظــف الضب ــي يشــترك فيه ــق الت ــة التحقي العمليــة الســرية: طريق
ــه  ــر يعمــل بتوجي ــع بــدور مؤقــت، أو مخب ــة ســرية أو مســتعارة أو يضطل ــون والــذي يحمــل هوي القان
مــن مأمــور الضبــط القضائــي، وفي جميــع الحــالات يشــكل أداة للحصــول علــى الأدلــة أو المعلومــات 

الأخــرى المتعلقــة بالجريمــة.

ــن  ــرة م ــوم لفت ــر، تق ــة أشــخاص أو أكث ــن ثلاث ــة م الجماعــة الجنائيــة المنظمــة: أي مجموعــة منظم
الزمــن، ويعمــل أفرادهــا باتفــاق بهــدف ارتــكاب أي جريمــة أو أكثــر، مــن أجــل الحصــول علــى منافــع 

ماليــة أو ماديــة أيــاً كان نوعهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

التحويــل البرقــي: أي عمليــة يجــري تنفيذهــا بالنيابــة عــن الشــخص )ســواء كان طبيعيــاً أو اعتباريــاً( 
مــن خــال مؤسســة ماليــة عــن طريــق وســيلة إلكترونيــة، بهــدف توفيــر مبلــغ مــن المــال لصالــح شــخص 

مســتفيد في مؤسســة ماليــة أخــرى.
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الســلطة المختصــة: كل جهــاز حكومــي منــوط بــه مكافحــة عمليــات غســل الأمــوال وفــق اختصاصاتــه، 
ويشــمل النيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط القضائــي.

الســلطة المشــرفة: هــي الســلطة التــي تعهــد إليهــا القوانــن بالرقابــة والإشــراف علــى المؤسســات 
الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة.

التجميــد: حظــر نقــل الأمــوال أو المعــدات أو الوســائط الأخــرى أو تحويلهــا أو التصــرّف فيهــا أو 
تحريكهــا عندمــا تكــون مملوكــة لأشــخاص أو كيانــات محــددة أو يتحكمــون بهــا بنــاءً علــى قــرار صــادر 
عــن محكمــة مختصــة أو جهــة مختصــة أو النائــب العــام بنــاءً علــى إجــراءات مجلــس الأمــن التابــع 

لــأمم المتحــدة أو طبقــاً لقراراتــه وخــال مــدّة ســريانه.

الأعمال الإرهابية: الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات النافذة.

الإرهابي: أي شخص يرتكب أي فعل من الأفعال الآتية:

	1 ارتــكاب أو الشــروع في ارتــكاب أو الاشــتراك كطــرف متواطــئ في أي مــن الأعمــال الإرهابيــة .
ــن  ــه الآخري ــة أو توجي ــال إرهابي ــم أعم ــر مباشــر، وتنظي ــأي وســيلة ســواء بشــكل مباشــر أو غي ب

لارتكابهــا.
	2  المســاهمة في الأعمــال الإرهابيــة مــع مجموعــة مــن الأشــخاص تعمــل لغــرض مشــترك، حيــث تكــون .

المســاهمة متعمّــده وبهــدف تعزيــز العمــل الإرهابــي أو مــع العلــم بنيــة المجموعــة في ارتــكاب أي مــن 
الأعمــال الإرهابية.

المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين ترتكب أي من الأعمال الآتية:

	1  ارتــكاب أو الشــروع في ارتــكاب الأعمــال الإرهابيــة عمــداً بأيــة وســيلة بشــكل مباشــر أو غيــر .
مباشــر أو التواطــؤ في تنفيــذ الأعمــال الإرهابيــة أو تنظيــم الأعمــال الإرهابيــة أو توجيــه الآخريــن 

لارتكابهــا.
	2 ــة مــع مجموعــة مــن الأشــخاص تعمــل لغــرض مشــترك، . ــكاب الأعمــال الإرهابي المســاهمة في ارت

ــة المجموعــة في  ــم بني ــز العمــل الإرهابــي أو مــع العل حيــث تكــون المســاهمة متعمــدة وبهــدف تعزي
ــكاب العمــل الإرهابــي. ارت

المقاتلــن الإرهابيــن الأجانــب: الأفــراد الأجانــب الذيــن يســافرون إلــى دولــة غيــر دولــة إقامتهــم أو 
جنســيتهم بغــرض ارتــكاب أو تدبيــر أو إعــداد أو المشــاركة في أعمــال إرهابيــة أو تقــديم أو تلقــي 

تدريــب إرهابــي.
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 مادة )2(
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

	1  يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:.
أ اســتبدال أو تحويــل أو نقــل الأمــوال مــن قبــل أي شــخص، وهــو يعلــم بــأن هــذه الأمــوال تشــكل 	.

متحصــات جريمــة لغــرض إخفــاء أو تمويــه الأصــل غيــر المشــروع لهــذه الأمــوال، أو لمســاعدة شــخص 
ــه. ــى أفعال ــة عل ــة المترتب ــات القانوني ــى الإفــات مــن التبعي ــة عل ــكاب الجريمــة الأصلي ــورط في ارت مت

ب إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة أو المصــدر أو الموقــع أو التصــرف أو الحركــة أو الملكيــة أو الحقــوق 	.
المتعلقــة بالأمــوال مــن قبــل أي شــخص يعلــم أن هــذه الأمــوال تشــكل متحصــات جريمــة.

ج تملــك الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــن قبــل أي شــخص وهــو يعلــم في وقــت الاســتلام أن هــذه 	.
الأمــوال هــي متحصــات جريمــة لغــرض إخفــاء أو تمويــه الأصــل غيــر المشــروع لهــذه الأمــوال.

د  الاشــتراك أو المســاعدة أو التحريــض أو التآمــر أو تقــديم المشــورة أو النصــح أو التســهيل أو التواطــؤ 	.
أو التســتر أو الشــروع في ارتــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة.

	2 ــم أو النيــة أو الهــدف باعتبارهــم عناصــر أساســية لازمــة للجريمــة مــن الظــروف .  يســتخلص العل
الواقعيــة والموضوعيــة، مــن أجــل إثبــات المصــدر المســتتر للمتحصــات، والــذي لا يشــترط الحصــول 

علــى إدانــة الجريمــة الأصليــة.
	3 ــة مــن أي مــن الجرائــم الأصليــة ســواء وقعــت هــذه الجرائــم . تعــد جريمــة غســل الأمــوال المتحصل

ــون الســاري في  ــاً بموجــب القان ــل مجرم ــن الفع ــا، شــريطة أن يك ــة فلســطين أو خارجه داخــل دول
البلــد الــذي وقعــت فيــه الجريمــة، كمــا وتســري جريمــة غســل الأمــوال علــى الأشــخاص الذيــن 

ــاً مــن تلــك الجرائــم. اقترفــوا أي
	4 يعــد مرتكبــاً لجريمــة تمويــل الإرهــاب كل شــخص يقــوم عمــداً أو يشــرع بأيــة وســيلة بصــورة مباشــرة .

أو غيــر مباشــرة بتقــديم أو جمــع أمــوال مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مشــروع بقصــد اســتخدام أو مع 
علمــه بأنهــا ســوف تســتخدم كليــاً أو جزئيــاً لصالــح شــخص إرهابــي أو منظمــة إرهابيــة أو جمعيــة 

أو جماعــة إرهابيــة أو في ارتــكاب أي مــن الأعمــال الإرهابيــة.
	5 تعتبــر أي مــن الأعمــال المنصــوص عليهــا في الفقــرة )4( مــن هــذه المــادة، جريمــة تمويــل الإرهــاب .

حتــى لــو لــم يقــع العمــل الإرهابــي أو لــم تســتخدم الأمــوال فعليــاً لتنفيــذ أو محاولــة القيــام بــه أو 
ترتبــط الأمــوال بعمــل إرهابــي معــن أيــا كان البلــد الــذي وقعــت بــه محاولــة العمــل الإرهابــي.

	6 يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية:.
أ تنقلاتهــم 	. الأجانــب، وتمويــل  الإرهابــن  المقاتلــن  أو تجهيــز  إمــداد  أو  نقــل  أو  تنظيــم  أو  تجنيــد 

ونشــاطاتهم.
ب ــر أو 	. ــكاب أو تدبي ــة خــارج فلســطين بغــرض ارت ــة الســفر مــن فلســطين إلــى أي دول الســفر أو محاول

ــة. ــى الأعمــال الإرهابي ــب عل ــب أو تلقــي التدري ــة أو التدري المشــاركة أو الإعــداد لأعمــال إرهابي
ج توفيــر أو جمــع أمــوال بقصــد أو بمعرفــة بأنهــا ستســتخدم لتمويــل ســفر أو تنقــات المقاتلــن الأجانــب 	.

أو تنظيــم أو تســهيل ســفرهم.
د الدخول أو العبور إلى دولة فلسطين لأغراض متصلة بالأعمال الإرهابية.	.
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 مادة )3(
الجرائم الأصلية

يعــد مــالاً غيــر مشــروع ومحــاً لجريمــة غســل الأمــوال كل مــال متحصــل مــن أي مــن الجرائــم المبينــة 
أدناه:

	1 المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة..
	2  الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين..
	3 الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء..
	4 الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية..
	5 الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر..
	6 الاتجار غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها..
	7 الرشوة والاختلاس..
	8 الاحتيال..
	9 تزوير وتقليد العملة..

.	10 التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات أو البضائع.

.	11 الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون البيئة.

.	12 القتل أو الإيذاء البليغ.

.	13 الخطف أو الاحتجاز أو أخذ الرهائن.

.	14 السطو والسرقة.

.	15 التهريب.

.	16 الابتزاز أو التهديد أو التهويل.

.	17 التزوير.

.	18 القرصنة الواقعة على الملاحة البحرية والجوية.

.	19 الجرائم المنصوص عليها في المواد )87، 88، 89 ،99( من قانون الأوراق المالية النافذ.

.	20  جرائم الفساد.

.	21 الجرائم الضريبية.

.	22 البيــع أو التســريب غيــر المشــروع للأراضــي بموجــب التشــريعات النافــذة في فلســطين بمــا يشــمل 
التوســط أو أي تصــرف آخــر يهــدف إلــى النقــل غيــر المشــروع لملكيتهــا، أو اقتطــاع جــزء مــن 
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ــة. ــى دول أجنبي ــا إل الأراضــي لضمه
.	23 إساءة الائتمان.
.	24 الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار المعمول به في فلسطين.
.	25 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.
.	26 القرصنة الإلكترونية بشتى أنواعها.
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الفصل الثاني
الشفافية والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية

 مادة )4(
الشفافية

	1 لا يجــوز للمؤسســات الماليــة الدخــول أو الاســتمرار في علاقــات عمــل مــع المصــارف المســجلة وليــس .
لهــا وجــود مــادي ولا تتبــع مجموعــة ماليــة منظمــة، وخاضعــة للإشــراف الفعــال مــن قبــل الجهــات 

الرقابيــة المختصــة.
	2 لا يجــوز للمؤسســات الماليــة الدخــول أو الاســتمرار في علاقــات عمــل مــع مؤسســات ماليــة متلقيــة .

في دولــة أجنبيــة إذا ســمحت باســتخدام حســاباتها مــن قبــل مصــارف مســجلة في أراضــي ليــس 
لهــا وجــود مــادي فيهــا ولا تتبــع مجموعــة ماليــة منظمــة، وخاضعــة للإشــراف الفعــال والناجــع مــن 

قبــل الجهــات الرقابيــة المختصــة.

 مادة )5(
التزامات السلطة المختصة

يجب على السلطات المختصة الالتزام بالآتي:

	1 الاحتفــاظ بمعلومــات كافيــة ودقيقــة والمحافظــة عليهــا وتحديثهــا فيمــا يتعلــق بحــق الانتفــاع، .
وهيكليــة الســيطرة الخاصــة بالأشــخاص الاعتباريــن التــي أسســت في دولــة فلســطين.

	2 اطــاع الوحــدة والجهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون علــى المعلومــات المشــار إليهــا في الفقــرة )1( .
مــن هــذه المــادة علــى وجــه الســرعة في حــالات الاشــتباه والتحقيــق.

 مادة )6(
التعرف على العملاء

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي:

	1 ــة والتعــرف . ــة أو الصوري ــة أو ذوي الأســماء الوهمي ــي الهوي عــدم التعامــل مــع الأشــخاص مجهول
علــى عملائهــا )الطبيعيــن أو الاعتباريــن( والمســتفيد الحقيقــي، والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــال 

الوثائــق أو البيانــات أو المســتندات، وذلــك في الحــالات الآتيــة:
أ نشوء علاقة العمل.	.
ب تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ:	.
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	1 عمليــة تصــل قيمتهــا أو تتجــاوز القيمــة التــي تحددهــا اللجنــة بموجــب تعليمــات تصــدر بهــذا الشــأن، "
ســواء أجريــت كعمليــة واحــدة أو عــدة عمليــات يبــدو أنهــا متصلــة مــع بعضهــا بعضــاً، وإذا كان مبلــغ 
العمليــة غيــر معــروف في وقــت إجرائهــا، يتــم التعــرف علــى هويــة العميــل حالمــا تتــم معرفــة المبلــغ أو 

الوصــول إلــى الحــد المطلــوب.

	2 تحويل الأموال محلياً أو دولياً."

ج الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.	.
د الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.	.

	2 جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل..
	3 بــذل العنايــة الواجبــة والمتواصلــة فيمــا يتعلــق بعلاقــة العمــل ودراســة العمليــات التــي يجــري تنفيذهــا .

ــا حــول  ــي توجــد بحوزته ــات الت ــع المعلوم ــق م ــا تتواف ــن أنه ــد م ــا للتأك ــق والغــرض منه بشــكل دقي
عملائهــا ونشــاطاتهم التجاريــة وملــف المخاطــرة الخــاص بهــم، وعنــد الحاجــة مصــادر أموالهــم 

وفقــاً للقانــون.
	4 اتخــاذ تدابيــر محــددة وكافيــة للتعامــل مــع خطــر غســل الأمــوال بصــورة محــددة، في حالــة إنشــاء .

علاقــات عمــل أو تنفيــذ العمليــات مــع العميــل الــذي ليــس لــه وجــود مــادي لأغــراض التعــرف علــى 
هويتــه.

	5 توفيــر الأنظمــة الملائمــة لإدارة المخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي شــخصاً .
معرضــاً سياســياً للمخاطــر، فــإن كان الأمــر كذلــك، يجــب:

أ الحصول على المصادقة من الإدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع العميل.	.
ب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة والأموال.	.
ج تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل	.

	6 بالنسبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي:.
أ التعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها علاقات مصرفية.	.
ب جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية.	.
ج لــه، بالاســتناد إلــى المعلومــات 	. تقييــم ســمعة المؤسســة المتلقيــة وطبيعــة الإشــراف الــذي تخضــع 

المنشــورة.
د الحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المصرفية مع المؤسسة المتلقية.	.
هـ.	 تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
و  في حالــة الدفــع مــن حســاب المصُــدر، التأكــد مــن أن المؤسســة المتلقيــة قــد تحققــت مــن هويــة العميــل 	.

ــى تقــديم  ــى جانــب قدرتهــا عل ــى عملائهــا إل ــة الدائمــة عل ــات المتعلقــة بالرقاب وتنفــذ الآلي
المعلومــات التعريفيــة ذات العلاقــة عنــد طلبهــا.

	7 إذا لــم تســتطع المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة الوفــاء بالتزامهــا ببــذل العنايــة .
الواجبــة المتواصلــة المبينــة في الفقــرات )1 – 5( مــن هــذه المــادة، فليــس لهــا أن تقيــم علاقــة عمــل 

ــون. ــى الوحــدة بموجــب هــذا القــرار بقان ــر إل ــد الضــرورة رفــع تقري أو تســتمر فيهــا، وعليهــا عن
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	8 تبنّــي النهــج القائــم علــى المخاطــر وتحديــد وفهــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ووضــع .
السياســات والاســتراتيجيات بنــاءً علــى تلــك المخاطــر، ويجــب علــى المؤسســات الماليــة رفــع نتائــج 

الإجــراءات المتخــذة وفــق أحــكام هــذه الفقــرة إلــى الســلطة المشــرفة عنــد الطلــب.

 مادة )7(
تعرف التجار على العملاء

يجــب علــى تجــار المعــادن الثمينــة وتجــار الأحجــار الكريمــة والتجــار الآخريــن الذيــن يتعاملــون 
التعــرف علــى عملائهــم عنــد اســتلام دفعــة نقديــة، وذلــك  العاليــة  القيمــة  في الصفقــات ذات 

اللجنــة. عــن  وفق التعليمات الصــادرة 

 مادة )8(
التحويلات البرقية

	1 علــى المؤسســات الماليــة التــي تتضمــن نشــاطاتها إجــراء التحويــات، بمــا في ذلــك التحويــات .
البرقيــة والإلكترونيــة والهاتفيــة الحصــول علــى، والتحقــق ممــا يلــي:

أ  الاسم الكامل.	.
ب رقم الحساب.	.
ج العنوان.	.
د رقــم الهويــة الوطنيــة أو أيــة وثيقــة معتمــدة قانونــاً، أو تاريــخ ومــكان الــولادة في حــال تعــذر الحصــول 	.

علــى العنــوان.
هـ.	 عند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويلات.
و ــا في 	. ــات المشــار إليه ــى المعلوم ــل عل ــع التحوي ــة م ــة المرفق ــوي الرســالة أو نمــوذج الدفع يجــب أن تحت

البنــود )أ – هـــ( مــن هــذه المــادة، وإذا لــم يوجــد رقــم حســاب، يجــب أن يرفــق رقــم إشــارة 
ــل. محــدد مــع التحوي

	2 تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحوالات المالية..

 مادة )9(
العناية الخاصة

	1 على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً بما يلي:.
أ جميــع العمليــات المعقــدة والكبيــرة علــى نحــو غيــر عــادي، وجميــع أنمــاط العمليــات غيــر العاديــة، والتــي 	.

ليــس لهــا هــدف اقتصــادي أو قانونــي واضــح وظاهــر.
ب جميــع العمليــات الماليــة المنفــذة مــع أشــخاص طبيعيــن أو اعتباريــن في دول لا تطبــق المعاييــر الدوليــة 	.
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المتعلقــة بمكافحــة عمليــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو لا تطبقهــا علــى الوجــه المطلــوب.
	2 علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة إعــداد تقريــر خطــي يتضمــن المعلومــات .

المحــددة المتعلقــة بالعمليــات علــى الوجــه المشــار إليــه في البنديــن )أ، ب( مــن الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة، وهويــة كافــة الأطــراف المعنيــة، ويتعــن الاحتفــاظ بهــذا التقريــر كمــا هــو محــدد في المــادة 
)10( مــن هــذا القــرار بقانــون، كمــا يجــب تقديمــه عنــد طلبــه مــن قبــل الوحــدة والســلطة المشــرفة 

والســلطات المختصــة الأخــرى.

 مادة )10(
حفظ السجلات

علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة الاحتفــاظ بجميــع الســجلات والمســتندات لمــدة 
لا تقــل عــن )10( ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء المعاملــة الماليــة أو انتهــاء علاقــة العمــل، وذلــك بإيضــاح 
العمليــات الماليــة والصفقــات التجاريــة والنقديــة، ســواء كانــت محليــة أو خارجيــة، وكذلــك الاحتفــاظ 
بملفــات الحســابات والمراســات التجاريــة وصــور وثائــق الهويــات الشــخصية، وتمكــن الســلطات 

القضائيــة مــن الحصــول عليهــا وفــق التشــريعات المعمــول بهــا.

 مادة )11(
التدابير الداخلية

	1 علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة إعــداد وتنفيــذ برامــج لمنــع غســل الأمــوال أو .
تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة، وتتضمــن هــذه البرامــج مــا يلــي:

أ السياســات والإجــراءات والضوابــط الداخليــة، بمــا فيهــا الإجــراءات الإداريــة الملائمــة للامتثــال لهــا، 	.
وإجــراءات الإشــراف المناســبة لضمــان تنفيــذ أعلــى المعاييــر عنــد توظيــف الموظفــن.

ب التدريــب المتواصــل للمســؤولين والموظفــن، لمســاعدتهم علــى التعــرف علــى العمليــات والأفعــال التــي قــد 	.
ترتبــط بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وتثقيفهــم حــول الإجــراءات التــي يتوجــب عليهــم إتباعهــا 

في مثــل هــذه الحــالات.
ج الترتيبــات الداخليــة لمراجعــة الحســابات مــن أجــل التحقــق مــن الالتــزام بالإجــراءات المتخــذة لإنفــاذ 	.

هــذا القــرار بقانــون والامتثــال لهــا ونجاعتهــا.
	2 علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة أن تعــن موظفــاً علــى المســتوى الإداري لمراقبــة .

ــون داخــل  ــرار بقان ــذ أحــكام هــذا الق ــى المســؤولية عــن تنفي ــورة، ويتول ــال للإجــراءات المذك الامتث
المؤسســة والتواصــل مــع الوحــدة بــكل مــا يتعلــق بتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون وأيــة أنظمــة أو 
تعليمــات صــادرة بموجبــه، وإبلاغهــا عــن العمليــات التــي يشــتبه أو كان لديــه علــم بواقعــة أو نشــاط 
قــد يشــكل مؤشــراً علــى جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة، 

ويســمّى مســؤولاً للاتصــال مــع الوحــدة.
	3 للســلطة المشــرفة أن تقــرر بموجــب تعليمــات اللجنــة نــوع ومــدى الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن .

قبــل المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة لتطبيــق أحــكام هــذه المــادة.
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 مادة )12(
الشركات التابعة

	1 وفــروع . التابعــة  الشــركات  علــى  بقانــون،  القــرار  هــذا  مــن   )10،11 ،9 ،8 ،7 ،6( أحكام المــواد  تســري 
المؤسســات الماليــة العاملــة خــارج دولــة فلســطين، بمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات الســارية في تلــك الــدول.

	2 علــى المؤسســات الماليــة التــي لهــا فــروع أو شــركات تابعــة في دول تحظــر تشــريعاتها تطبيــق أحــكام .
هــذا القــرار بقانــون أن تعلــم الســلطة المشــرفة بذلــك.

 مادة )13(
التزامات السلطات المشرفة

	1 تتولــى الســلطة المشــرفة والســلطة المختصــة الإشــراف علــى امتثــال المؤسســات الماليــة والأعمــال .
والمهــن غيــر الماليــة للأحــكام المنصــوص عليهــا في المــواد )4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ، 11،12( والفصــل 

الخامــس مــن هــذا القــرار بقانون واللوائح والتعليمات الصــادرة بهــذا الخصــوص.
	2 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي:.

أ وضــع الإجــراءات الضروريــة اللازمــة لامتــاك أو إدارة أو المشــاركة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 	.
في إدارة أو تنظيــم أو تشــغيل مؤسســة ماليــة أو الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة.

ب في المــواد 	. المحــددة  للواجبــات  امتثالهــا  لضمــان  عليهــا  والإشــراف  الماليــة  المؤسســات  تنظيــم 
)4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12( والفصــل الخامــس مــن هــذا القــرار بقانــون، بمــا في ذلــك إجــراء 

الميدانيــة. المعاينــة 
ج إصــدار التعليمــات لمســاعدة المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة في الامتثــال للالتزامــات 	.

المحــددة في المــواد )4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12( والفصــل الخامــس مــن هــذا القــرار بقانــون
د التعــاون مــع الســلطات المختصــة الأخــرى وتبــادل المعلومــات معهــا، وتقــديم المســاعدة في التحقيقــات 	.

وإقامــة الدعــاوى القضائيــة والإجــراءات المتعلقــة بجريمــة غســل الأمــوال والجرائــم الأصليــة.
هـ.	 رفــع مســتوى التعــاون الداخلــي بموجــب المعاييــر أو الأهــداف التــي تضعهــا اللجنــة بشــأن الإبلاغ عــن المعاملات 

المشــبوهة، وفــق المعاييــر الوطنيــة والدوليــة القائمــة، بالإضافــة إلــى تلــك التــي يجري إنفاذها في المســتقبل.
و التأكــد مــن أن المؤسســات الماليــة وفروعهــا في الخــارج وشــركاتها التابعــة تنفــذ الإجــراءات المنصــوص 	.

عليهــا في هــذا القــرار بقانــون إلــى الحــد الــذي تجيــزه تشــريعات تلــك الــدول.
ز إبــاغ الوحــدة وعلــى وجــه الســرعة عــن أيــة معلومــات حــول العمليــات أو الوقائــع المشــتبه بهــا علــى أنهــا 	.

تتضمــن جريمــة غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة.
ح ــذ أحــكام 	. ــات المفروضــة في ســياق تنفي ــر المتخــذة والعقوب ــة بشــأن التدابي ــات إحصائي الاحتفــاظ ببيان

هــذه المــادة.
	3 ــي النهــج القائــم علــى المخاطــر وتحديــد وفهــم مخاطــر غســل . تتولــى الســلطات المشــرفة والمختصــة تبنّ

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ووضــع السياســات والإجــراءات والتحقــق مــن مــدى التــزام المؤسســات الماليــة 
أو الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة بالنهــج القائــم علــى المخاطــر، ويتوجــب علــى الســلطة المشــرفة رفــع 

ــة. الإجــراءات المتخــذة بموجــب أحــكام هــذه الفقــرة إلــى اللجن
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 مادة )14(
الإبلاغ

	1 علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة، وبمــا لا يتعــارض مــع الفقــرات )3، 4، 5( .
مــن هــذه المــادة، التــي تشــتبه أو كانــت تســتند إلــى أســس معقولــة للاشــتباه في أن الأمــوال تمثــل 
متحصــات جريمــة، أو كان لديهــا علــم بواقعــة أو نشــاط قــد يشــكل مؤشــراً علــى جريمــة غســل 
الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة، أن تقــدم تقاريــر بذلــك علــى وجــه 

الســرعة إلــى الوحــدة، وفقاً للتعليمات التــي تصدرهــا الوحــدة بهــذا الشــأن.
	2 تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على محاولات إبرام المعاملات..
	3 يعفــى المحامــون مــن واجــب الإبــاغ عــن المعلومــات التــي يتســلمونها مــن أو يحصلــون عليهــا عــن .

موكليهــم خــال تحديــد الوضــع القانونــي لموكليهــم أو تأديــة مهمتهــم في الدفــاع عــن أو تمثيــل 
هــؤلاء الموكلــن في أو بشــأن إجــراءات التقاضــي، بمــا في ذلــك الاستشــارات حــول الشــروع في هــذه 
الإجــراءات أو تحاشــيها، ســواء تم اســتلام هــذه المعلومــات أو الحصــول عليهــا قبــل أو أثنــاء أو بعــد 

تلــك الإجــراءات.
	4 علــى تجــار المعــادن الثمينــة وتجــار الأحجــار الكريمــة والتجــار الذيــن يتعاملــون في الصفقــات ذات .

القيمــة العاليــة إبــاغ الوحــدة عــن أيــة عمليــات مشــبوهة بموجــب الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة 
وذلــك عنــد دخولهــم في أيــة عمليــة نقديــة تعــادل أو تتجــاوز القيمــة التــي تحددهــا اللجنــة بموجــب 

تعليمــات تصدرهــا بهــذا الشــأن.
	5 علــى وكلاء وسماســرة العقــارات إبــاغ الوحــدة عــن العمليــات المشــتبه بهــا بمــا يتفــق مــع الفقــرة )1( .

مــن هــذه المــادة، عنــد إنجــاز عمليــات لحســاب عملائهــم لشــراء أو بيــع العقــارات.

 مادة )15(
تقييد المؤسسات المالية

مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة )16(، يجــب علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
المحــددة القيــام بمــا يلــي:

	1 الامتنــاع عــن تنفيــذ العمليــات الماليــة التــي يشــتبه في أنهــا تتضمــن جريمــة غســل أمــوال أو تمويــل .
الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة وإبــاغ الوحــدة فــوراً.

	2 ــاع عــن . ــى الوجــه المحــدد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، إذا كان الامتن ــة عل ــة المالي ــذ العملي تنفي
تنفيذهــا مســتحيلًا، وإبــاغ الوحــدة بذلــك فــوراً.

	3 بموجب تعليمات تصدرهــا . المــادة،  هــذه  مــن   )2  ،1( الفقــرات  لتنفيــذ  اللازمــة  الآليــة  تحــدد 
اللجنــة.
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 مادة )16(
الإفصاح عن المعلومات

	1 يحظــر علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة، أو مديريهــا أو مســؤوليها أو موظفيهــا .
الإفصــاح لعملائهــم أو أي طــرف ثالــث بأنــه جــرى تقــديم معلومــات للوحــدة أو بأنــه تم رفــع تقريــر 
يتعلــق بالاشــتباه في جريمــة غســل أمــوال أو أنــه يجــري أو تم أو ســيتم رفعــه للوحــدة أو بأنــه تم 
إجــراء تحقيــق حــول غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة أو ســيتم 

إجــراؤه.
	2 مــع مراعــاة مــا ورد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يجــوز الإفصــاح أو إجــراء الاتصــالات المتعلقــة .

بالاشــتباه في جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة بــن المديريــن 
والمســؤولين والموظفــن في المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة والمستشــارين القانونيــن 

والســلطات المختصــة المعنيــة.

 مادة )17(
الإعفاء من المسؤولية

لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة أو تأديبيــة أو إداريــة بخصــوص انتهــاك الســرية 
المصرفيــة أو المهنيــة أو التعاقديــة ضــد المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة أو مديريهــا أو 
مســؤوليها أو موظفيهــا الذيــن رفعــوا وبحســن نيــة تقاريــر أو قدمــوا معلومــات بمــا يتفــق مــع أحــكام 

هــذا القــرار بقانــون.

 مادة )18(
تقييد رفع الدعوى الجزائية

لا يجــوز رفــع قضيــة جزائيــة بشــأن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم 
الأصليــة ضــد المؤسســات الماليــة أو الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة أو مديريها أو مســؤوليها أو موظفيها، 
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ معاملــة مشــبوهة تم الإبــاغ وبحســن نيــة عــن الشــبهات المثــارة حولهــا بمــا يتفــق 

مع المادتــن )14،  15( مــن هــذا القــرار بقانــون.
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الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 مادة )19(
إنشاء اللجنة

	1 تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون لجنــة تســمى )اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة جريمــة غســل .
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب( بقــرار مــن رئيــس الدولــة، وتضــم في عضويتهــا:

أ محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيساً	.
ب ممثل وزارة المالية والتخطيط عضواً	.
ج ممثل وزارة العدل عضواً	.
د ممثل وزارة الداخلية عضواً	.
هـ.	 ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
و مدير دائرة مراقبة المصارف عضواً	.
ز مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً	.
ح خبير قانوني عضواً	.
ط خبير اقتصادي ومالي عضواً	.
ي عضوين يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة	.

	2 يشــترط في ممثلــي الدوائــر الحكوميــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، أن يكونــوا .
مــن موظفــي الفئــة العليــا.

	3 يكلفّ رئيس اللجنة بتعيين أمينا لسر اللجنة من الوحدة..

 مادة )20(
اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يلي:

	1 وضــع السياســات العامــة لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وحظــر تمويــل أســلحة .
الدمــار الشــامل.

	2 وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها..
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	3 التنســيق مــع الســلطة المختصــة لضمــان تفعيــل السياســات والإجــراءات اللازمــة لتدفــق المعلومــات .
بســهولة بــن الوحــدة والســلطات المختصــة.

	4 ــا لأحــكام هــذا . ــي تخضــع لرقابته ــات الت ــق الجه ــن تطبي ــد م ــع الســلطة المشــرفة للتأك ــاون م لتع
ــرار بقانــون. الق

	5 مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
	6 تمثيــل دولــة فلســطين في المحافــل الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل .

الإرهــاب.
	7 ــن . ــات م ــي تصــدر بشــأنها تعليم ــة الت ــر الدوري ــع الســلطات المختصــة لإعــداد التقاري التنســيق م

ــة. اللجن
	8 رفــع التقاريــر الســنوية المتعلقــة بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو الجرائــم .

الأصليــة لرئيــس دولــة فلســطين.
	9 الوحــدة، . مديــر  تنســيب  علــى  بنــاءً  الوحــدة  لموظفــي  والماليــة  الإداريــة  الامتيــازات  منــح 

الوحــدة. في  بهــا  وفقاً للأنظمة المعمــول 
.	10 الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها.
.	11 الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
.	12 ــة للتجديــد مــرة واحــدة،  تعيــن مديــر الوحــدة بتنســيب مــن رئيــس اللجنــة لمــدة )5( ســنوات قابل

ــكل التنظيمــي للوحــدة. ــرة والاختصــاص، واعتمــاد الهي وتعيــن موظفــي الوحــدة مــن ذوي الخب
.	13 إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
.	14 إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
.	15 إجــراء تقييــم لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بمــا يتضمــن تحديــد وتقييــم هــذه المخاطــر 

ووضــع السياســات والاســتراتيجيات وإصــدار التعليمــات اللازمــة في ذلــك، والحصــول علــى كافــة 
المعلومــات مــن الســلطات المشــرفة والســلطات المختصــة، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للحــد مــن 

المخاطر.
.	16  تحديــد الــدول التــي تعتبرهــا الوحــدة عاليــة المخاطــر والتدابيــر الواجــب اتخاذهــا تجــاه تلــك 

البلــدان.
.	17  اعتماد التقرير التحليلي والإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 مادة )21(
اجتماعات اللجنة

	1 مدة العضوية في اللجنة )4( سنوات قابلة للتجديد..
	2 تجتمــع اللجنــة أربعــة اجتماعــات ســنوية علــى الأقــل، وتعــد محضــراً لاجتماعاتهــا، ويكــون اجتماعهــا .

صحيحــاً بحضــور الأغلبيــة المطلقــة )النصــف+1( لعــدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامهــا الداخلي الذي 
يوضــح الآليــة اللازمــة لعملهــا وكيفيــة انعقــاد اجتماعاتهــا وآليــة التصويــت واتخــاذ القــرارات.
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	3 ــه حــق . ــة، دون أن يكــون ل ــى دعــوة مــن رئيــس اللجن ــاءً عل ــة بن ــر الوحــدة حضــور اجتماعــات اللجن لمدي
ــت. التصوي

 مادة )22(
صلاحيات رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

	1 دعوة اللجنة للانعقاد..
	2 تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها..
	3 تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة..
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الفصل الرابع
وحدة المتابعة المالية

 مادة )23(
وحدة المتابعة المالية

تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون وحــدة مســتقلة كوحــدة مركزيــة وطنيــة لمكافحــة جريمــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب تســمى )وحــدة المتابعــة الماليــة( ومقرهــا ســلطة النقــد، وتتولــى الاختصاصــات الآتيــة:

	1 اســتلام وطلــب المعلومــات مــن الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون والمتعلقــة بالعمليــات .
التــي يشــتبه بأنهــا تتضمــن عمليــات غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة 

المنصــوص عليهــا في المــادة )3( مــن هــذا القــرار بقانــون.
	2 تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة..
	3 اســتلام التقاريــر اليوميــة الورقيــة والإلكترونيــة مــن المؤسســات الماليــة عــن العمليــات الماليــة .

الداخليــة أو الخارجيــة وفــق التعليمــات التــي تصدرهــا اللجنــة بهــذا الخصــوص.
	4 يكــون لمديــر وموظفــي الوحــدة صفــة الضبطيــة القضائيــة عنــد ممارســتهم لمهــام وظائفهــم وفــق .

أحــكام هــذا القــرار بقانــون.

 مادة )24(
ممارسة الأعمال

	1 تمــارس الوحــدة اختصاصاهــا ومهامهــا بصــورة مســتقلة، ولا يجــوز للجنــة أو أي جهــة اخــرى .
التدخــل في أعمالهــا أو محاولــة التأثيــر علــى قراراتهــا.

	2 تموّل الوحدة من قبل سلطة النقد بناء على الموازنات المعتمدة والمقرّة من اللجنة..
	3 تعتمد وتقر اللجنة الموازنة المقدمة من مدير الوحدة وتراقب تنفيذها..
	4 تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة المعتمدة والمقرة من اللجنة وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة..
	5 تســري الأنظمة واللوائح الإداريــة والمالية المعمــول بهــا في ســلطة النقــد بمــا فيهــا نظــام الموظفــن .

علــى الوحــدة بمــا لا يتعــارض وأحــكام هــذا القــرار بقانــون.
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 مادة )25(
التقارير

يعد مدير الوحدة التقارير الآتية:

	1 تقاريــر دوريــة تحددها اللوائح والنظم الصــادرة بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وكذلــك .
تقريــراً ســنوياً يقــدم للجنــة عــن نشــاطات الوحــدة والأنشــطة المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال أو 

تمويــل الإرهــاب، ويتــم نشــر التقريــر الســنوي بالصيغــة التــي تعتمدهــا اللجنــة.
	2 يصــدر مديــر الوحــدة تقريــراً إحصائيــا عــن اتجاهــات وآليــات وأســاليب وحــالات مكافحــة غســل .

الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب والجرائــم الأصليــة.

 مادة )26(
إفشاء المعلومات

	1 يحظــر علــى أعضــاء اللجنــة ومديــر وموظفــي الوحــدة إفشــاء أو الإفصــاح عــن أي معلومــات آلــت .
إليهــم بحكــم عملهــم في اللجنــة أو الوحــدة حتــى بعــد انتهــاء عملهــم.

	2 تســري أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى الأشــخاص الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول علــى أي .
معلومــات ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر بحكــم اتصالهــم مــع اللجنــة أو الوحــدة.

 مادة )27(
إنشاء الدوائر

تلتــزم الســلطة المختصــة بإنشــاء دوائــر أو أقســام، بمــا لا يتعــارض مــع قوانينهــا المتبعــة، تكــون مهمتهــا 
التنســيق مــع الوحــدة لتزويدهــا بالمعلومــات المتعلقــة بالعمليــات التــي يشــتبه بأنهــا تتضمــن عمليــات 

غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وفــق آليــات تضعهــا اللجنــة.

 مادة )28(
استخدام المعلومات

يحظــر اســتخدام أي معلومــات يتــم الحصــول عليهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، إلا تنفيــذاً 
لأحكامــه.
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 مادة )29(
طلب المعلومات

	1 يجــب علــى كافــة الجهــات والهيئــات في دولــة فلســطين والســلطات المختصــة والســلطات المشــرفة .
ودون تأخيــر تزويــد الوحــدة بأيــة معلومــات تتعلــق بمهامهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، 

علــى أن تــزوّد الوحــدة بالمعلومــات المطلوبــة خــال المــدة المحــددة في طلبهــا.
	2 علــى الجهــات الملزمــة بالإبــاغ وفقاً للمــادة )14( مــن هــذا القــرار بقانــون، تزويــد أو اطــاع .

الوحــدة ودون تأخيــر علــى أي معلومــات إضافيــة تتعلــق بمهامهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار 
بقانــون، وخــال المــدّة التــي تحددهــا الوحــدة في طلبهــا.

 مادة )30(
الإبلاغ

تلتــزم الوحــدة بإبــاغ الســلطة المشــرفة عــن أي مؤسســة ماليــة أو إحــدى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
التــي لا تلتــزم بأحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو أي أنظمــة أو تعليمــات صــادرة بموجبــه.

 مادة )31(
صلاحيات الوحدة

علــى الوحــدة في حــال توفــرت أســس معقولــة للاشــتباه بــأن العمليــة تتضمــن جريمــة غســل الأمــوال 
أو تمويــل الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة القيــام بمــا يلــي:

	1 تقــوم الوحــدة برفــع التقاريــر عــن العمليــات المشــتبه بأنهــا تتضمــن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل .
الإرهــاب أو أي مــن الجرائــم الأصليــة إلــى النائــب العــام لاتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة.

	2 تقــوم الوحــدة برفــع تقريرهــا إلــى النائــب العــام المســاعد المنتــدب لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، في .
حــال كانــت الجريمــة الأصليــة محــل جريمــة غســل الأمــوال مــن ضمــن جرائــم الفســاد.

	3 تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها..
	4 للوحــدة إحالــة نتائــج تحليــل المعلومــات المتعلقــة بمتحصــات الجرائــم المشــتبه بأنهــا تتضمــن .

عمليــات غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو الجرائــم الأصليــة إلــى الســلطات المختصــة، إذا مــا 
اقتضــت الحاجــة تزويــد الســلطات المختصــة بتلــك المعلومــات.

	5 ــج . ــق بنتائ ــى طلبهــا أي معلومــات تتعل ــاء عل ــد أي مــن الســلطات المختصــة، بن يجــوز للوحــدة تزوي
تحليــل وجمــع المعلومــات بــأن العمليــة الماليــة تتضمــن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو 
أي مــن الجرائــم الأصليــة، ولا يتــم تزويــد المعلومــات المنصــوص عليهــا في هــذه الفقــرة إلا بموافقــة 

الوحــدة علــى طلــب تلــك الســلطات.
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 مادة )32(
وقف تنفيذ العملية المالية

لمديــر الوحــدة وقــف تنفيــذ العمليــات الماليــة المشــتبه بأنهــا تتضمــن جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل 
الإرهــاب لمــدة )3( أيــام عمــل، وللنائــب العــام بنــاءً علــى طلــب مديــر الوحــدة صلاحيــة تمديــد وقــف 

تنفيــذ العمليــات الماليــة لمــدة أخــرى لا تزيــد علــى )7( أيــام عمــل.

 مادة )33(
صلاحيات النائب العام

يجوز للنائب العام وبناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة صلاحية:

	1 مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى..
	2 الوصول إلى أنظمة وشبكات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الرئيسية..
	3 الإخضاع للمراقبة أو تعقّب الاتصالات..
	4 التسجيل المسموع والمرئي أو تصوير الأفعال والسلوك أو المحادثات..
	5 اعتراض وحجز المراسلات..
	6 إلقــاء الحجــز التحفظــي علــى الأمــوال والوســائط المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل .

الإرهــاب، ويكــون قــرار المحكمــة بالحجــز التحفظــي قابــاً للاســتئناف أمــام المحكمــة المختصــة.

 مادة )34(
الإعفاء من المسؤولية

يعفــى مــن المســؤولية الجزائيــة أو المدنيــة أو المســؤولية الإداريــة موظفــو الوحــدة وكل مــن يكلــف 
رســمياً لأعمــال التحقيــق وجمــع الأدلــة وتعقــب المتحصــات المتعلقــة بجريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل 

الإرهــاب، وذلــك عنــد تنفيذهــم لأحــكام هــذا القــرار بقانــون.
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الفصل الخامس
الإفصاح عن الأموال

 مادة )35(
الإفصاح عن العملة

	1 يلتــزم أي شــخص يدخــل أو يخــرج إلــى أو مــن فلســطين بالإفصــاح عمــا بحوزتــه مــن الأمــوال أو .
المســتندات القابلــة للتــداول لحاملهــا أو النقــود الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة أو المعــادن الثمينــة 
التــي تعــادل قيمتهــا أو تتجــاوز القيمــة المحــددة مــن اللجنــة بموجــب تعليمــات تصدرهــا بهــذا 
الشــأن، وللســلطات الجمركيــة أن تطلــب معلومــات إضافيــة مــن الشــخص عــن مصــدر الأمــوال أو 
الســندات القابلــة للتــداول لحاملهــا أو النقــود الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة والمعــادن الثمينــة 
والغــرض مــن اســتخدامها أو نقلهــا وعليهــا تســجيل بيانــات الإفصــاح في قاعــدة البيانــات وتزويــد 

الوحــدة بهــا.
	2 تســري أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، علــى عمليــة نقــل الأمــوال أو الســندات القابلــة للتــداول .

لحاملهــا أو النقــود الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة أو المعــادن الثمينــة إلــى داخــل فلســطين مــن 
خــال شــخص أو خدمــة بريــد أو خدمــة الشــحن أو بــأي وســيلة أخــرى.

 مادة )36(
دائرة الجمارك

تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي:

	1 ضبــط أو حجــز جــزء مــن أو كل مــن الأمــوال أو الســندات القابلــة للتــداول لحاملهــا أو النقــود .
الإلكترونيــة أو الأحجــار الكريمــة والمعــادن الثمينــة التــي بحــوزة الشــخص عنــد الإفصــاح أو الإقــرار 
الــكاذب أو الامتنــاع عــن الإفصــاح إذا تبــن لهــا أنهــا تتضمــن جريمــة غســل أمــوال أو تمويــل 

الإرهــاب، وعليهــا تمكــن الوحــدة مــن أيــة معلومــات تطلبهــا.
	2 صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها..
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الفصل السادس
العقوبات

 مادة )37(
عقوبة جريمة غسل لأموال

ــب  ــب مرتك ــون آخــر، يعاق ــات أو أي قان ــون العقوب ــص عليها قان ــة أشــد ين ــأي عقوب دون الإخــال ب
ــة: ــات الآتي جريمــة غســل الأمــوال بالعقوب

	1 إذا ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال، وتكــون ناجمــة عــن جريمــة أصليــة تمثــل جنحــة، يعاقــب بالحبــس لمــدة .
لا تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تتجــاوز )3( ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن مثــل الأمــوال محــل الجريمــة.

	2 إذا ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال، وتكــون ناجمــة عــن جريمــة أصليــة تمثــل جنايــة، يعاقــب بالســجن لمــدة .
لا تقــل عــن )3( ســنوات ولا تتجــاوز )15( ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن مثــل الأمــوال محــل الجريمــة.

	3 يعاقــب كل مــن شــرع بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال أو ســاعد أو حــرض أو ســهل أو تشــاور حــول .
ارتــكاب هــذه الجريمــة بالعقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي.

 مادة )38(
الإعفاء من العقوبة

ــاة بإبــاغ الوحــدة عــن جريمــة  ــادر مــن الجن ــون كل مــن ب ــة المقــررة في هــذا القــرار بقان يعفــى مــن العقوب
غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب قبــل علمهــا بهــا أو أي مــن الســلطات المختصــة، فــإذا حصــل الإبــاغ بعــد 
العلــم بالجريمــة تعــن للإعفــاء أن يكــون مــن شــان الإبــاغ ضبــط باقــي الجنــاة أو الأمــوال محــل الجريمــة

 مادة )39(
عقوبة الشخص الاعتباري

	1 يعاقــب الشــخص الاعتبــاري في الأحــوال التــي يرتكــب فيهــا جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب .
ودون الإخلال بمســؤولية الشــخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن )10,000( عشــرة آلاف دينار 

أردنــي ولا تزيــد علــى )200,000( مائتــي ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــات المتداولــة.
	2 بموجــب . المقــررة  بالعقوبــة  المخالــف  الاعتبــاري  للشــخص  الفعليــة  الإدارة  عــن  المســؤول  يعاقــب 

أحكام الفقرتــن )1، 2( مــن المــادة )37( مــن هــذا القــرار بقانــون، والفقــرة )1( مــن المــادة )43( مــن هــذا 
القــرار بقانــون، إذا تبــن علمــه بهــا أو كانــت الجريمــة قــد وقعــت بســبب إخلالــه بواجبــات وظيفتــه.

	3 يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن غرامــات وتعويضــات إذا كانــت .
الجريمــة التــي وقعــت مخالفــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون قــد ارتكبــت مــن أحــد العاملــن باســمه ولصالحــه.
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 مادة )40(
مصادرة الأموال

	1 إضافــة لمــا ورد في أحكام المادتــن )37، 39( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحكــم بالمصــادرة العينيــة .
علــى مــا يلــي:

أ الأمــوال التــي تشــكل متحصــات الجريمــة، بمــا فيهــا الأمــوال المختلطــة بهــذه المتحصــات أو المشــتقة 	.
منهــا أو المتبادلــة معهــا، أو الأمــوال التــي تعــادل قيمتهــا تلــك المتحصــات.

ب الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.	.
ج الأمــوال التــي تشــكل دخــاً أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا مــن هــذه الأمــوال، أو متحصــات 	.

الجريمــة.
د الوسائط.	.
هـ.	 الأمــوال المشــار إليهــا في البنــود )أ – د( مــن هــذه المــادة، والتــي تم تحويلهــا إلــى أي طــرف تــرى المحكمــة 

أن مالــك هــذه الأمــوال حصــل عليهــا عــن طريــق دفــع ســعر عــادل أو مقابــل توفيــر الخدمــات التــي 
تعــادل قيمتهــا أو علــى أي أســاس مشــروع بأنــه لــم يكــن يعلــم بمصدرهــا غيــر المشــروع.

	2 يحــق للمحكمــة الحكــم بمصــادرة الأمــوال المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، والتــي تعــود .
ملكيتهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى شــخص مــدان بجريمــة غســل الأمــوال أو بجريمــة 
أصليــة، والتــي جــرى امتلاكهــا خــال فتــرة لا تتجــاوز )10( ســنوات قبــل اتهامــه بالجريمــة، وذلــك 
إذا وردت أســباب معقولــة تشــير إلــى أن هــذه الأمــوال تشــكل متحصــات مــن الجريمــة التــي أديــن 

بهــا الشــخص، وعجــز ذلــك الشــخص عــن إثبــات أن تلــك الأمــوال حصّلــت بصــورة قانونيــة.
	3 إذا كان الشــخص المــدان بجريمــة غســل الأمــوال فــاراً أو متوفيــاً، للمحكمــة الحكــم بمصــادرة .

الأمــوال إذا توصلــت إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى أن الأمــوال المذكــورة تشــكل متحصــات جريمــة 
ــون. ــرار بقان ــى الوجــه المحــدد في هــذا الق عل

	4 يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل اللازمة للأموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها..

 مادة )41(
المالك ذو النية الحسنة

إن أي ســند قانونــي نظــم علــى أمــوال مــن صنــف الأمــوال المذكــورة في المــادة )40( مــن هــذا القــرار 
بقانــون لا يحــول دون مصــادرة الأمــوال المذكــورة في قــرار مــن المحكمــة، ويتــم تســديد المبالــغ الماليــة 

المدفوعــة فعليــاً للمالــك الجديــد ذي النيــة الحســنة.

 مادة )42(
استثناءات

مــا لــم ينــص هــذا القــرار بقانــون علــى خــاف ذلــك، تصبــح الأمــوال المصــادرة مــن حق دولة فلســطين، 
وتســري بشــأنها القوانين السارية.
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 مادة )43(
عقوبة جريمة تمويل الإرهاب

	1 ــار مــع . ــة لا تقــل عــن )50.000( دين يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن )5( ســنوات وبغرامــة مالي
مصــادرة جميــع الوســائط المســتخدمة أو المنــوي اســتخدامها في الجريمــة، كل مــن ارتكــب أو شــرع 
في ارتــكاب جريمــة تمويــل الإرهــاب المنصــوص عليهــا في الفقــرات )4، 5، 6( مــن المــادة )2( مــن هذا 

القــرار بقانــون، ويعاقــب الشــريك والمتدخــل والمحــرّض بــذات العقوبــة المقــررة للفاعــل الأصلــي.
	2 يعاقــب كل مــن يمتنــع عــن تنفيــذ أي مــن أحكام المــواد )6، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 29( مــن هــذا .

القــرار بقانــون، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى )3( ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن 
ــي أو مــا  ــار أردن ــة ألــف دين ــى )100.000( مائ ــد عل ــي ولا تزي ــار اردن )5.000( خمســة آلاف دين

يعادلهــا بالعملــة المتداولــة أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.
	3 يعاقــب كل مــن يخالــف أحكام المادتــن )16 ، 29 (  مــن هــذا القــرار بقانــون، بالحبــس مــدة لا تقــل .

عــن )3( أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن )1000( ألــف دينــاراً أردنيــاً ولا تزيــد علــى 
)10.000( عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

	4 يعاقــب كل مــن يخالــف أحكام المــادة )35( مــن هــذا القــرار بقانون بغرامــة لا تزيــد عــن )10%( مــن قيمــة .
ــة. ــرار المخالف ــة في حــال تك ــا، وتضاعــف العقوب ــكاذب عنه ــرار ال ــد الإفصــاح أو الإق ــر المصــرح أو عن ــوال غي الأم

	5 للمحكمــة منــع الأشــخاص الذيــن تثبــت إدانتهــم بالمخالفــة لأحــكام المــواد المنصــوص عليهــا في .
الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، بالحرمــان المؤقــت أو الدائــم مــن ممارســة عملــه.

 مادة )44(
عقوبة مخالفة أحكام القرار بقانون

	1 كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون أو أيــة أنظمــة أو تعليمــات صــادرة بموجبــه، والــذي لا يلتــزم عــن عمــد .
أو بدافــع مــن الإهمــال بالامتثــال لهــذه الالتزامــات، يتعــن علــى الســلطة المشــرفة حــال اكتشــافها لهــذه المخالفــة 

مــن قبــل المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة اتخــاذ الإجــراءات وفــرض أي مــن العقوبــات الآتيــة:
أ التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.	.
ب رفــع تقاريــر دوريــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة حــول التدابيــر التــي 	.

تنفذهــا أو تشــير هــذه التقاريــر إلــى الامتثــال للتعليمــات المحــددة.
ج الإنذارات الخطية.	.
د فــرض غرامــة لا تقــل قيمتهــا عــن )1000( ألــف دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى )50.000( خمســن ألــف 	.

دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة.
هـ.	 حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
و اســتبدال أو تقييــد الصلاحيــات الممنوحــة للمديريــن أو الرؤســاء أو المالكــن المســيطرين، بمــا في ذلــك 	.

تعيــن مديــر خــاص.
ز فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة.	.

	2 لأغــراض إطــاع الجمهــور، يجــوز نشــر المعلومــات حــول الإجــراءات المتخــذة بموجــب الفقــرة )1( .
مــن هــذه المــادة.
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الفصل السابع
الأحكام الختامية

 مادة )45(
تبادل المعلومات

	1 للوحــدة تبــادل المعلومــات مــع الوحــدات النظيــرة بنــاءً علــى الاتفاقيــات التــي توقعهــا شــريطة .
المعاملــة بالمثــل أو بنــاء علــى مذكــرات التفاهــم التــي تبرمهــا الوحــدة لهــذا الغــرض وبمــا لا يتعــارض 
ــادل المعلومــات في إطــار مكافحــة  ــى أن ينحصــر تب ــة فلســطين، عل ــن الســارية في دول ــع القوان م

جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب.
	2 ــق . ــا يتعل ــر الفلســطينية فيم ــة غي ــات القضائي ــع الجه ــاون م ــة الفلســطينية التع ــات القضائي للجه

ــم وتســليم المجرمــن  ــوم عليه ــة والمحك ــات القضائي ــة والإناب ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني بطلب
وطلبــات التجميــد أو الحجــز التحفظــي علــى الأمــوال أو المتحصــات الجرميــة محــل ارتــكاب 
للقوانــن المعمــول بهــا في فلســطين  جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وذلــك وفقــاً 

والاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تكــون فلســطين طرفــاً فيهــا.
	3 وفقــاً للتشــريعات المعمــول بهــا في فلســطين والاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تكــون .

فلســطين طرفــاً فيهــا للجهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن الجهــات 
القضائيــة غيــر الفلســطينية المختصــة والقاضيــة بمصــادرة المتحصــات الجرميــة لجريمــة غســل 
الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب بعــد تصديقهــا، علــى أن يتــم توزيــع الأمــوال المصــادرة وفــق أحــكام هــذا 

القــرار بقانــون والاتفاقيــات التــي تعقدهــا بهــذا الشــأن دولــة فلســطين.

 مادة )46(
أحكام السرية المصرفية

تنفيــذاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون لا تحــول أحــكام الســرية المفروضــة بموجــب القوانــن والأنظمــة والتعليمــات 
ــون، ولا يجــوز  ــة أمــام تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقان المعمــول بهــا في فلســطين بمــا في ذلــك الســرية المصرفي
التــذرع بأحكامهــا بعــدم إفشــاء أو إبــراز أي معلومــات تتعلــق بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب 

أو بــأي مــن الجرائــم الأصليــة باســتثناء مــا ورد في الفقــرة )3( مــن المــادة )14( مــن هــذا القــرار بقانــون.

 مادة )47(
لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون لجنــة تســمى )لجنــة تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الدولي(، 
تشــكل بقرار مــن رئيــس الدولــة، تتولــى تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولــي التابــع 
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لــأمم المتحــدة بموجب الفصــل الســابع ذات العلاقــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب وحظــر تمويــل 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، علــى أن تنظّــم صلاحيــات اللجنــة والآليــات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام 

هــذه المــادة بموجب مرسوم رئاســي يصــدر عــن رئيــس الدولــة.

 مادة )48(
إصدار التشريعات الثانوية

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.

 مـادة )49(
الإلغاء

	1 يلغى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال..
	2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون..

 مـادة )50(
العرض على التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره

 مادة )51(
السريان والنفاذ

علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون، ويعمــل بــه مــن 
تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية.

 صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2015 ميلادية
	         الموافق: 17/ ربيع الأول/1437 هجرية

 محــمود عــباس
 رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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جرائم الفساد المنصوص عليها 

بقانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته
المطبق بالمحافظات الشمالية 30

  30 المنشور في العدد )1487( من الجريدة الرسمية الاردنية، تاريخ النشر 1960/5/1، على الصفحة )374(
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قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960
الباب الثالث

في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

 المادة 169 
تعريف الموظف لأغراض الباب

يعــد موظفــاً بالمعنــى المقصــود في هــذا البــاب كل موظــف عمومــي في الســلك الإداري أو القضائــي، 
وكل ضابــط مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــرد مــن أفرادهــا، وكل عامــل أو مســتخدم 

في الدولــة أو في إدارة عامــة

الفصل الأول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

 المادة 170 
قبول الرشوة

كل موظــف عمومــي وكل شــخص نــدب إلــى خدمــة عامــة ســواء بالانتخــاب أو بالتعيــن وكل امــرئ كلــف بمهمــة 
ــة منفعــة أخــرى ليقــوم  ــة أو وعــداً أو أي ــره هدي ــل لنفســه أو لغي ــب أو قب ــر والســنديك طل رســمية كالمحكــم والخبي
بعمــل حــق بحكــم وظيفتــه عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين، وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مائتــي دينــار

 المادة 171 
طلب الرشوة

	1 كل شــخص مــن الأشــخاص الســابق ذكرهــم طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره هديــة أو وعــداً أو أيــة .
منفعــة أخــرى ليعمــل عمــاً غيــر حــق أو ليمتنــع عــن عمــل كان يجــب أن يقــوم بــه بحكــم وظيفتــه، 

عوقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن عشــرين دينــاراً إلــى مائتــي دينــار.
	2  يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

 المادة 172 
عقوبة الراشي والاعفاء منها

	1 يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين..
	2 ــل . ــه قب ــا ب ــة إذا باحــا بالأمــر للســلطات المختصــة أو اعتراف  يعفــى الراشــي والمتدخــل مــن العقوب

ــى المحكمــة ــة إل ــة القضي إحال
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 المادة 173 
عرض الرشوة

مــن عــرض علــى شــخص مــن الأشــخاص الــوارد ذكرهــم في المــادة )170( هديــة أو منفعــة أخــرى أو وعــده 
بهــا ليعمــل عمــاً غيــر حــق أو ليمتنــع عــن عمــل كان يجــب أن يقــوم بــه عوقــب - إذا لــم يــاقِ العــرض أو 

الوعــد قبــولاً - بالحبــس لا أقــل مــن ثلاثــة أشــهر وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مائتــي دينــار.

 المادة 174 
عقوبة الاختلاس

	1 كل موظــف عمومــي أدخــل في ذمتــه مــا وكل إليــه بحكــم الوظيفــة أمــر إدارتــه أو جبايتــه أو حفظــه .
ــاث  ــى ث ــن ســتة أشــهر إل ــس م ــب بالحب ــاس عوق ــة أو لأحــد الن ــود وأشــياء أخــرى للدول ــن نق م

ســنوات وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مائــة دينــار.
	2  إذا وقــع الفعــل المبــن في الفقــرة الســابقة بــدس كتابــات غيــر صحيحــة في القيــود أو الدفاتــر أو .

ــى صــورة عامــة  بتحريــف أو حــذف أو إتــاف الحســابات والأوراق أو غيرهــا مــن الصكــوك وعل
بأيــة حيلــة ترمــي إلــى منــع اكتشــاف الاختــاس، عوقــب بالأشــغال المؤقتــة أو الاعتقــال المؤقــت

 المادة 175 
عقوبة استثمار الوظيفة

مــن وكل إليــه بيــع أو شــراء أو إدارة أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة لحســاب الدولــة أو لحســاب إدارة 
عامــة، فاقتــرف غشــاً في أحــد هــذه الأعمــال أو خالــف الأحــكام التــي تســري عليهــا إمــا لجــر مغنــم 
ذاتــي أو مراعــاة لفريــق أو إضــراراً بالفريــق الآخــر أو إضــراراً بــالإدارة العامــة عوقــب بالحبــس مــن 

ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تنقــص عــن قيمــة الضــرر الناجــم.

 المادة 176 
عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع

يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

	1 كل موظــف حصــل علــى منفعــة شــخصية مــن إحــدى معامــات الإدارة التــي ينتمــي إليهــا ســواء أفعــل .
ذلــك مباشــرة أو علــى يــد شــخص مســتعار أو باللجــوء إلــى صكــوك صوريــة.

	2 ممثلــو الإدارة وضبــاط الشــرطة والــدرك وســائر متولــي الشــرطة العامــة إذا اقدمــوا جهــاراً أو باللجــوء .
إلــى صكــوك صوريــة مباشــرة أو علــى يــد شــخص مســتعار علــى الاتجــار في المنطقــة التــي يمارســون 

فيهــا الســلطة بالحبــوب وســائر الحاجــات ذات الضــرورة الأوليــة غيــر مــا أنتجتــه أملاكهــم
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 المادة 177 
حالات معينة لتخفيض عقوبات

	1 يخفــض نصــف العقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة )174( إذا كان الضــرر الحاصــل والنفــع .
الــذي توخــاه الفاعــل زهيديــن أو إذا عــوض عــن الضــرر تعويضــاً تامــاً قبــل إحالــة القضيــة علــى 

ــة. المحكم
	2 وإذا حصــل الــرد والتعويــض أثنــاء المحاكمــة وقبــل أي حكــم في الأســاس وغيــر مبــرم خفــض مــن .

العقوبــة ربعهــا.

 المادة 178 
توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني

كل موظــف أوقــف أو حبــس شــخصاً في غيــر الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون يعاقــب بالحبــس 
مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة

 المادة 179 
قبول اشخاص في السجون والمعاهد التأديبية والاصلاحيات بشكل غير قانوني

مــن اضطلــع  وكل  أو الإصلاحيــات  التأديبيــة  المعاهــد  أو  الســجون  وحــراس  مديــرو   - قبــل  إذا 
بصلاحيتهــم مــن الموظفــن - شــخصاً دون مذكــرة قضائيــة أو قــرار قضائــي أو اســتبقوه إلــى أبعــد 

ــى ســنة. ــن شــهر إل ــس م ــون بالحب ــن الأجــل المحــدد، يعاقب م

 المادة 180 
رفض تأخير احضار الموقوفين او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص

ــن  ــن الإداري ــن الموظف ــا وأي م ــدرك وأفرادهم ــاط الشــرطة وال ــن الســابق ذكرهــم وضب إن الموظف
الذيــن يرفضــون أو يؤخــرون إحضــار شــخص موقــوف أو ســجين أمــام المحكمــة أو القاضــي ذي 
الصلاحيــة الــذي يطلــب إليهــم ذلــك يعاقبــون بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا 

ــاراً. تزيــد علــى خمســن دين
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 المادة 181 
دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غير قانوني

	1 كل موظــف يدخــل بصفــة كونــه موظفــاً مســكن أحــد النــاس أو ملحقــات مســكنه في غيــر الأحــوال .
التــي يجيزهــا القانــون، يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــاث ســنين وبغرامــة مــن عشــرين 

دينــاراً إلــى مائــة دينــار.
	2  وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر..
	3 وإذا ارتكــب الموظــف الفعــل الســابق ذكــره دون أن يراعــي الأصــول التــي يفرضهــا القانــون يعاقــب .

بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى عشــرين دينــاراً.
	4 وكل موظــف يدخــل بصفــة كونــه موظفــاً محــاً مــن المحــال الخصوصيــة كبيــوت لتجــارة المختصــة .

بآحــاد النــاس ومحــال إدارتهــم في غيــر الحــالات التــي يجيزهــا القانــون أو دون أن يراعــي الأصــول 
التــي يفرضهــا القانــون يعاقــب بالحبــس حتــى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تزيــد علــى خمســن دينــاراً.

 المادة 182 
اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب

	1 كل موظــف يســتعمل ســلطة وظيفتــه مباشــرة أو بطريــق غيــر مباشــر ليعــوق أو يؤخــر تنفيــذ أحــكام .
القوانــن، أو الأنظمــة المعمــول بهــا أو جبايــة الرســوم والضرائــب المقــررة قانونــاً أو تنفيــذ قــرار 

قضائــي أو أي أمــر صــادر عــن ســلطة ذات صلاحيــة يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين.
	2  إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة..

 المادة 183 
عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة

	1  كل موظــف تهــاون بــا ســبب مشــروع في القيــام بواجبــات وظيفتــه وتنفيــذ أوامــر أمــره المســتند .
فيهــا إلــى الأحــكام القانونيــة يعاقــب بالغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى خمســن دينــاراً أو بالحبــس 

مــن أســبوع واحــد إلــى ثلاثــة أشــهر.
	2  إذا لحــق ضــرر بمصالــح الدولــة مــن جــراء هــذا الإهمــال عوقــب ذلــك الموظــف بالحبــس مــن شــهر .

واحــد إلــى ســنة وضمــن قيمــة هــذا الضــرر.

 المادة 184 
الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية

كل ضابــط أو فــرد مــن أفــراد الشــرطة أو الــدرك امتنــع عــن تلبيــة طلــب قانونــي صــادر مــن الســلطة 
ــر إلــى  ــة يعاقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة أو بالغرامــة مــن خمســة دناني ــة أو الإداري القضائي

خمســن دينــاراً أو بكلتــا العقوبتــن معــاً.
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الفصل الثاني
في التزوير

 المادة 260 
تعريف التزوير

التزويــر، هــو تحريــف مفتعــل للحقيقــة في الوقائــع والبيانــات التــي يــراد اثباتهــا بصــك أو مخطــوط 
يحتــج بهمــا نجــم أو يمكــن أن ينجــم عنــه ضــرر مــادي أو معنــوي أو اجتماعــي.

 المادة 261 
عقوبة المزور ومستعمل المزور

يعاقــب بعقوبــة مرتكــب التزويــر نفســها مــن اســتعمل المــزور وهــو عالــم بأمــره إلا إذا نــص القانــون 
علــى عقوبــة خاصــة.

 المادة 262 
التزوير المادي

	1 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل الموظــف الــذي يرتكــب تزويــراً ماديــاً .
في أثنــاء قيامــه بالوظيفــة إمــا بإســاءة اســتعمال إمضــاء أو ختــم أو بصمــة أصبــع أو إجمــالاً بتوقيعــه 
إمضــاء مــزوراً، وإمــا بصنــع صــك أو مخطــوط وإمــا بمــا يرتكبــه مــن حــذف أو إضافــة تغييــر في 

مضمــون صــك أو مخطــوط.
	2  لا تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات إذا كان الســند المــزور مــن الســندات التــي يعمــل بهــا إلــى أن .

يدعــى تزويرهــا.
	3  تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً..

 المادة 263 
احداث تشويش في موضوع او ظروف سند

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
	1  الموظــف الــذي ينظــم ســنداً مــن اختصاصــه فيحــدث تشويشــاً في موضوعــه أو ظروفــه إمــا بإســاءته .

اســتعمال إمضــاء علــى بيــاض اؤتمــن عليــه، أو بتدوينــه عقــوداً أو أقــوالاً غيــر التــي صــدرت عــن 
المتعاقديــن أو التــي أملوهــا. أو بإثباتــه وقائــع كاذبــة علــى أنهــا صحيحــة أو وقائــع غيــر معتــرف بهــا 
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ــه أمــراً أو إيــراده علــى وجــه غيــر صحيــح. ــى أنهــا معتــرف بهــا أو بتحريفــه أيــة واقعــة أخــرى بإغفال عل
	2 الموظــف الــذي يكــون في عهدتــه الفعليــة ســجل أو ضبــط محفــوظ بتفويــض قانونــي ويســمح عــن علــم .

منــه بإدخــال قيــد فيــه يتعلــق بمســألة جوهريــة مــع علمــه بعــدم صحــة ذلــك القيــد.

 المادة 264 
الموظفون العامون

ــى صحــة  ــه المصادقــة عل ــق المــواد الســابقة كل مــن فــوض إلي ــة الموظفــن العامــن لتطبي ــزل منزل ين
ــم. ســند أو إمضــاء أو خت

 المادة 265 
التزوير في الاوراق الرسمية

يعاقــب ســائر الأشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــراً في الأوراق الرســمية بإحــدى الوســائل المذكــورة في المــواد 
الســابقة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة أو الاعتقــال في الحــالات التــي لا ينــص فيهــا القانــون علــى خــاف ذلــك

 المادة 266 
المصدقات الكاذبة

	1 ــة جهــة . ــة أو أي ــة أو صحي ــة طبي مــن أقــدم حــال ممارســته وظيفــة عامــة أو خدمــة عامــة أو مهن
ــن شــأنها أن  ــة أو م ــى الســلطات العام ــدم إل ــي تق ــدة لك ــة كاذبــة مع ــى إعطــاء مصدق أخــرى عل
ــاس، ومــن  ــح أحــد الن ــر مشــروعة أو تلحــق الضــرر بمصال ــة غي ــره منفع ــى غي تجــر لنفســه أو إل
اختلــق بانتحالــه اســم أحــد الأشــخاص المذكوريــن آنفــاً أو زور تلــك المصدقــة أو اســتعملها، يعاقــب 

بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة.
	2 ــاء مــن خدمــة . ــرر الإعف ــرز امــام القضــاء أو لتب ــة قــد اعــدت لكــي تب ــة الكاذب ــت المصدق وإذا كان

ــة أشــهر. عامــة، فــا ينقــص الحبــس عــن ثلاث
	3 ــر فيمــا ســبق فيعاقــب بالحبــس مــدة لا . ــاس خــاف مــن ذك واذا ارتكــب هــذه الجريمــة أحــد الن

تزيــد عــن ســتة أشــهر.

 المادة 267 
اعتبار أوراق التبليغ مصدقات

إن أوراق التبليــغ التــي يحررهــا المحضــرون وســائر موظفــي الدولــة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر 
والتقاريــر التــي يحررهــا رجــال الضابطــة العدليــة تعتبــر أنهــا مصــدق لتطبيق القانــون الجزائي
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 المادة 271 
التزوير في أوراق خاصة

مــن ارتكــب التزويــر في أوراق خاصــة بإحــدى الوســائل المحــددة في المادتــن )262( و )263( يعاقــب 
بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات.

 المادة 272 
عقوبة التزوير في الشيكات

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:

	1 محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو.
	2 تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه..
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الفصل الثالث
في إساءة الائتمان والاختلاس

 المادة 422 
اساءة الائتمان

كل مــن ســلم إليــه علــى ســبيل الأمانــة أو الوكالــة ولأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجــل الاســتعمال علــى صــور 
معينــة أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــل - بأجــر أو دون أجــر- مــا كان لغيــره مــن أمــوال ونقــود وأشــياء 
وأي ســند يتضمــن تعهــداً أو إبــراء وبالجملــة كل مــن وجــد في يــده شــيء مــن هــذا القبيــل فكتمــه أو بدلــه أو 
تصــرف بــه تصــرف المالــك أو اســتهلكه أو أقــدم علــى أي فعــل يعــد تعديــاً أو امتنــع عــن تســليمه لمــن يلــزم 

تســليمه إليــه، ويعاقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين وبالغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى مئــة دينــار.

 المادة 423 
اساءة الائتمان من قبل اشخاص عديدين

	1 ــاً . ــذاً في صناعــة أو كاتب ــادة الســابقة خادماً بأجــرة أو تلمي ــة في الم ــال المبين إذا كان مرتكــب الأفع
أو مســتخدماً، وكان الضــرر الناشــئ عنهــا موجهــاً إلــى مخدومــه فــا تكــون مــدة الحبــس أقــل مــن 

ســنة واحــدة
	2 ولا تكــون العقوبــة أقــل مــن ثلاثــة أشــهر إذا كان مرتكــب الأفعــال المذكــورة أحــد الأشــخاص .

أدنــاه: المذكوريــن 
أ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.	.
ب وصي القاصر وفاقد الأهلية.	.
ج منفذ الوصية أو عقد الزواج.	.
د كل محامٍ أو كاتب عدل.	.
هـ.	 كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها

 المادة 426 
جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى

	1 الجنــح المنصــوص عليهــا في المــواد 415  و 416 و 422 و  424 و 425 لا تلاحــق إلا بنــاء علــى .
شــكوى المتضــرر مــا لــم يكــن المتضــرر مجهــولاً.

	2 إن إســاءة الائتمــان المعاقــب عليهــا بموجب المــادة )422( تلاحــق عفــواً إذا رافقتهــا إحــدى الحــالات .
المشــددة المنصــوص عليهــا في المــادة  )423(.
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 المادة 427 
تخفيض عقوبات

	1 تخفــض إلــى النصــف العقوبــات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث  .
إذا كان الضــرر النــاتج عنهــا أو النفــع الــذي قصــد الفاعــل اجتلابــه منهــا تافهــن أو إذا كان الضــرر 

قــد أزيــل كلــه قبــل إحالــة الدعــوى إلــى المحكمة.
	2 أمــا إذا حصــل الــرد أو أزيــل الضــرر أثنــاء الدعــوى ولكــن قبــل أي حكــم بالأســاس ولــو غيــر مبــرم .

فيخفــض ربــع العقوبــة.
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جرائم الفساد المنصوص عليها
بقانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936 وتعديلاته

المطبق في المحافظات الجنوبية31

  31 المنشور في العدد )652( من مجلة الوقائع الفلسطنية، تاريخ النشر 1936/12/14، على الصفحة )399(
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قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936

القسم الثاني

الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة

الفصل الثاني عشر
الرشوة وسوء استعمال الوظيفة

 المادة 106
عقوبة الرشوة

كل مــن كان موظفــاً عموميــاً، أو يتوقــع أن يصبــح موظفــاً عموميــاً، وقبــل مــن شــخص آخــر، لنفســه أو لغيــره، 
ــى  ــذه، أو وافــق عل ــة كه ــى إكرامي ــي، أو حصــل عل ــا، خــاف العــوض القانون ــا كان نوعه ــة مهم ــة إكرامي أي
قبولهــا أو حــاول الحصــول عليهــا، كحافــز أو مكافــأة لأداء فعــل رســمي، أو الامتنــاع عــن أدائــه، أو لإظهــار 
ــأداء  ــه ب ــا ، خــال قيام ــاء، نحــو شــخص م ــاة أو الجف ــار المحاب ــاع عــن إظه ــاء، أو الامتن ــاة أو الجف المحاب
واجبــات وظيفتــه أو لأداء خدمــة لشــخص مــا أو الامتنــاع عــن أدائهــا أو لمحاولــة أداء خدمــة لشــخص مــا أو 
محاولــة الامتنــاع عــن أدائهــا، مــع الحكومــة أو مــع موظــف عمومــي بصفتــه تلــك، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة، 

ويعاقــب بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات، أو بغرامــة قدرهــا خمســمائة جنيــه، أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

 المادة 107
عقوبة المكافآت غير المشروعة

كل مــن قبــل مــن شــخص مــا، لنفســه أو لغيــره، أيــة إكراميــة مهمــا كان نوعهــا، أو حصــل عليهــا، أو 
وافــق علــى قبولهــا، أو حــاول الحصــول عليهــا، كحافــز أو مكافــأة لإغــراء موظــف عمومــي عــن طريــق 
ــاة  ــار المحاب ــه، أو لإظه ــاع عــن أدائ ــل رســمي، أو الامتن ــر مشــروعة لأداء فع الرشــوة أو بوســائل غي
ــه، أو لأداء  ــأداء واجبــات وظيفت ــام ذلــك الموظــف العمومــي ب أو الجفــاء نحــو شــخص مــا، خــال قي
خدمــة لشــخص مــا، أو الامتنــاع عــن ادائهــا، أو لمحاولــة أداء خدمــة لشــخص مــا أو محاولــة الامتنــاع 
عــن أدائهــا، مــع الحكومــة أو مــع موظــف عمومــي بصفتــه تلــك، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة، ويعاقــب 

بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات، أو بغرامــة قدرهــا خمســمائة جنيــه، أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.
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 المادة 108
عقوبة الإكراه المادي

كل مــن قبــل مــن شــخص مــا، لنفســه أو لغيــره، أيــة إكراميــة مهمــا كان نوعهــا، أو حصــل عليهــا، أو 
وافــق علــى قبولهــا أو حــاول الحصــول عليهــا كحافــز أو مكافــأة لإغــراء موظــف عمومــي، عــن طريــق 
اســتعمال نفــوذه الشــخصي معــه، لأداء فعــل رســمي، أو الامتنــاع عــن أدائــه، أو لإظهــار المحابــاة 
أو الجفــاء نحــو شــخص مــا، خــال قيامــه بــأداء واجبــات وظيفتــه، أو لأداء خدمــة لشــخص مــا، 
ــا ، مــع  ــاع عــن أدائه ــة الامتن ــة أداء خدمــة لشــخص مــا، أو محاول ــاع عــن أدائهــا أو لمحاول أو الامتن
الحكومــة أو مــع موظــف عمومــي بصفتــه تلــك، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة، ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنة، 

أو بغرامــة قدرهــا مائتــا جنيــه، أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

 المادة 109
قبول الموظف العام المنافع لمحاباة أصحابها

اجتنابــاً للشــك يصــرح أن الشــخص الــذي يقبــل إكراميــة أو يحصــل عليهــا أو يوافــق علــى قبولهــا أو 
الحصــول عليهــا أو يحــاول الحصــول عليهــا كحافــز أو مكافــأة مقابــل أدائــه لفعــل أو تــرك أو لقيامــه بفعــل 
ــه ارتكــب جرمــاً  ــر أن ــه المادة 106 أو 107 أو 108 يعتب ــرك، حســب مقتضــى الحــال، ممــا تنطــوي علي أو ت
خلافــاً للمــادة 106 أو 107 أو 108، حســب مقتضــى الحــال، بالرغــم مــن أنــه لا ينــوي أداء الفعــل أو التــرك 
الــذي قبــل الإكراميــة أو حصــل عليهــا أو وافــق علــى قبولهــا أو حــاول الحصــول عليهــا مــن أجلــه، أو لــم يــؤده.

 المادة 109 مكررة )أ(
عقوبة قبول العوض

كل مــن كان موظفــاً عموميــاً، وقبــل لنفســه أو لغيــره، أي شــيء ذي قيمــة دون عــوض، أو بعــوض يعلــم 
أنــه غيــر وافٍ، أو حصــل عليــه، أو وافــق علــى قبولــه، أو حــاول الحصــول عليــه مــن شــخص يعلــم أنــه ذو 
علاقــة في إجــراءات أو في معاملــة قــام بهــا، أو يوشــك أن يقــوم بهــا، أو أنهــا ذات صلــة بأعمالــه الرســمية، 
ــل أن  ــة، أو يحتم ــن شــخص ذي علاق ــي آخــر، هــو مرؤوســه أو رئيســه، أو م ــال أي موظــف عموم أو أعم
يكــون ذا علاقــة، أو مــن شــخص يعلــم أنــه ذو علاقــة بمــن تقــدم مــن الأشــخاص، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة، 
ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنة، أو بغرامــة قدرهــا مائتــا جنيــه، أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن، وفي كل محاكمــة 
تجــري لجــرم ارتكــب خلافــاً لهــذه المــادة يفتــرض عــدم وجــود العــوض إلا إذا اثبــت وجــود العــوض وماهيتــه.
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 المادة 109 مكررة )ب(
انتزاع الاعتراف

كل موظف عمومي:

أ  أخضــع أو أمــر بإخضــاع أي شــخص للقــوة أو للعنــف بغيــة أن ينتــزع منــه أو مــن شــخص يهمــه أمــره، 	.
اعترافــاً بجــرم، أو أيــة معلومــات تتعلــق بجــرم، أو

ب هــدد أي شــخص أو أمــر بتهديــده بإلحــاق أذى بــه أو بأموالــه أو بــأي شــخص أو أمــوال أي 	.
شــخص يهمــه أمــره، بغيــة أن ينتــزع منــه اعترافــاً بجــرم أو أيــة معلومــات تتعلــق بجــرم، 

يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 المادة 110
استغلال الوظائف العامة

	1 كل موظــف في الخدمــة العامــة عهــد إليــه بحكــم وظيفتــه القيــام بواجبــات قضائيــة أو إداريــة تتعلــق .
بأمــوال ذات صفــة خاصــة أو بتعاطــي صناعــة أو تجــارة أو شــغل لــه صفــة خاصــة وبعــد أن تملــك 
لنفســه، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، حصــة في تلــك الأمــوال أو الصناعــة أو التجــارة أو الشــغل، قــام 
بتلــك الواجبــات فيمــا يتعلــق بتلــك الأمــوال أو الصناعــة أو التجــارة أو الشــغل الــذي يملــك حصــة 
فيــه أو فيمــا يتعلــق بســلوك أي شــخص بشــأنه، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة 

ســنة واحــدة.
	2 لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته..

 المادة 111
تقديم بيانات كاذبة

	1 كل موظــف في الخدمــة العامــة تقضــي عليــه وظيفتــه أو تمكنــه مــن تقــديم كشــوف أو بيانــات تتعلــق .
بــأي مبلــغ مــن المــال مســتحق أو يدعــي باســتحقاقه لــه أو لأي شــخص آخــر أو تتعلــق بأيــة أمــور 
أخــرى تســتوجب التصديــق لدفــع مبلــغ مــن المــال أو تســليم بضائــع إلــى شــخص آخــر، ووضــع كشــفاً 
أو بيانــاً يتنــاول أي أمــر مــن هــذه الأمــور وهــو عالــم بــأن ذلــك الكشــف أو البيــان يتضمــن معلومــات 

غيــر صحيحــة مــن حيــث أيــة تفاصيــل جوهريــة وردت فيــه، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة.
	2 لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته..
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 المادة 112
اساءة استعمال الوظائف

	1 كل موظف في الخدمة العامة:.
أ  قــام أو أمــر بالقيــام بــأي فعــل مــن أفعــال الاســتبداد يجحــف بحقــوق شــخص آخــر مســيئاً في ذلــك 	.

اســتعمال ســلطة وظيفتــه، أو
ب دخــل منــزل أحــد أفــراد النــاس رغــم إرادتــه في غيــر الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون أو دون أن يراعــي 	.

الأصــول المقــررة في القانــون:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.

	2 لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته..

 المادة 141
إهمال الموظفين

كل موظــف في الخدمــة العامــة أهمــل قصــداً القيــام بواجــب مــن واجبــات وظيفتــه التــي يحتمهــا عليــه 
القانــون، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة بشــرط أن لا يكــون في القيــام بذلــك الواجــب مــا يعرضــه لخطــر 

يفــوق مــا ينتظــر أن يتعــرض لــه الرجــل ذو الحــزم والنشــاط العــادي.

 المادة 142
مخالفة التشريعات

كل مــن خالــف قصــداً أي تشــريع مــن التشــاريع بإتيانــه فعــاً يحظــر عليــه ذلــك التشــريع أن يقــوم بــه 
أو بإغفالــه القيــام بفعــل يقضــي عليــه ذلــك التشــريع أن يقــوم بــه وكان ذلــك الفعــل أو التــرك يتعلــق 
بالجمهــور أو بــأي فئــة منــه، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنتين أو بغرامــة قدرهــا 
مائــة جنيــه أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن، إلا إذا ظهــر مــن نــص التشــريع أن المقصــود هــو فــرض عقوبــة 

أخــرى علــى تلــك المخالفــة.

 المادة 143
مخالفة الأوامر

كل مــن خالــف قــراراً أو أمــراً أو مذكــرة أو تعليمــات صــدرت لــه حســب الأصــول مــن إحــدى المحاكــم 
أو مــن موظــف أو شــخص يقــوم بمهــام وظيفــة عموميــة ومفــوض بذلــك تفويضــاً قانونيــاً، يعتبــر 
أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنتين، إلا إذا كانــت هنالــك عقوبــة أخــرى أو إجــراءات 

مخصوصــة مقــررة صراحــة بشــأن تلــك المخالفــة.
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الفصل السادس والثلاثون
خيانة الأمانة وتقديم الحسابات الكاذبة

 المادة 312
اساءة الائتمان

كل مــن كان أمينــاً علــى مــال واتلــف ذلــك المــال بقصــد الاحتيــال أو حولــه بقصــد الاحتيــال لأي غــرض 
ــة ويعاقــب  ــه ارتكــب جناي ــة، يعتبــر أن ــه بحكــم الأمان غيــر الغــرض الــذي فــوض باســتعماله مــن أجل

بالحبــس مــدة ســبع ســنوات.

إيفــاءً للغايــة المقصــودة مــن هــذه المــادة تنصــرف كلمــة »الأمــن« إلــى الأشــخاص الآتــي ذكرهــم أدنــاه 
دون ســواهم:

أ المتولــن علــى الأوقــاف المنشــأة صراحــة بحجــة أو بوصيــة أو بصــك تحريــري لجهــة عامــة أو خاصــة 	.
أو لجهــة خيريــة.

ب المتولين الذي يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات.	.
ج الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها.	.
د منفذي الوصايا والقيمين على التركات.	.

 المادة 313
التلاعب في دفاتر وحسابات الهيئات

كل من:
أ كان مديــراً لهيئــة مســجلة أو شــركة، أو موظفــاً مــن موظفيهــا واســتلم أو احــرز بحكــم وظيفتــه أي مــال مــن 	.

أمــوال الهيئــة أو الشــركة غيــر مخصــص لدفــع ديــن أو اســتحقاق صحيــح عليهــا واغفــل بقصــد الاحتيــال 
قيــد ذلــك المــال بحقيقتــه وتمامــه في دفاترهــا وحســاباتها أو لــم يتســبب أو يوعــز بقيــده علــى هــذا الوجــه.

ب كان مديــراً أو موظفــاً أو عضــواً في هيئــة مســجلة أو شــركة وارتكــب أحــد الأفعــال التاليــة بقصــد الاحتيــال، 	.
أي:

	1  أتلــف أو غيــر أو شــوه أو زور أي ســجل أو دفتــر أو مســتند أو صــك ذي قيمــة أو حســاب عائــد للهيئــة .
أو الشــركة أو أي قيــد في دفاترهــا أو مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً في ذلــك الفعــل، أو

	2 ــة أو الشــركة أو في مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً في ذلــك . ــر الهيئ ــاً في دفات ــداً كاذب دوّن قي
الفعــل، أو

	3 أغفــل تدويــن قيــد جوهــري في دفاتــر الهيئــة أو الشــركة أو مســتنداتها أو حســاباتها أو كان شــريكاً .
في ذلــك الفعــل:

 يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
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 المادة 314
نشر بيانات كاذبة

كل مــن كان مؤسســاً أو مديــراً لهيئــة مســجلة أو شــركة موجــودة أو في النيــة تأليفهــا، أو كان موظفــاً 
فيهــا أو فاحصــاً لحســاباتها ووضــع أو نشــر أو أذاع أو وافــق علــى وضــع أو نشــر أو إذاعــة أي بيــان 
أو تقريــر أو كشــف حســاب وهــو عالــم بأنــه يتضمــن مســألة جوهريــة غيــر صحيحــة قاصــداً بذلــك 

التوصــل إلــى أيــة غايــة مــن الغايــات التاليــة أي:

أ خــدع أي عضــو مــن أعضائهــا أو مســاهم مــن مســاهميها أو دائــن مــن دائنيهــا، معينــاً كان 	.
أو غيــر معــن، أو الاحتيــال عليــه.

ب إغــراء أي شــخص، معينــاً كان أو غيــر معــن، علــى الانضمــام إليهــا أو علــى تســليفها مــالاً أو 	.
علــى إعطــاء كفالــة لمنفعتهــا:

يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 المادة 315
التلاعب في حسابات أصحاب العمل

كل مــن كان كاتبــاً أو خادمــاً أو مســتخدماً أو كان يعمــل بصفــة كاتــب أو خــادم وارتكــب أحــد الأفعــال 
التاليــة بقصــد الاحتيــال، أي:

أ أتلــف أو غيّــر أو شــوّه أو زوّر أي دفتــر أو مســتند أو صــك ذي قيمــة أو حســاب يخــص 	.
مســتخدمه أو في حــوزة مســتخدمه أو اســتلمه لحســاب مســتخدمه أو أتلــف أو غيّــر أو شــوه 

ــك. ــر مســتخدمه أو مســتنداته أو حســاباته، أو كان شــريكاً في ذل ــد في دفات زوّر أي قي
ب دوّن قيــدا غيــر صحيــح في أي مــن تلــك الدفاتــر أو المســتندات أو الحســابات أو كان شــريكاً 	.

في ذلــك الفعــل، أو
ج  أغفــل تدويــن قيــد جوهــري في أي هــذه الدفاتــر أو المســتندات أو الحســابات أو كان شــريكاً 	.

في ذلــك الفعــل:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 المادة 316
تلاعب الموظف العام بالحسابات

كل مــن كان موظفــاً معهــوداً إليــه اســتلام أو حفــظ أو إدارة أي قســم مــن الايــرادات أو الأمــوال العامــة، 
وقــدم عــن علــم منــه بيانــاً أو كشــفاً غيــر صحيــح بشــأن نقــد أو مــال اســتلمه أو اؤتمــن عليــه، أو رصيــد 

نقــد أو مــال موجــود في حيازتــه أو عهدتــه، يعتبــر أنــه ارتكــب جنحة.
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الفصل التاسع والثلاثون
عقوبة التزوير

 المادة 336
عقوبة تزوير المستندات

كل مــن زور مســتنداً يعتبــر أنــه ارتكــب جرمــاً، ويعــد هــذا الجــرم جنحــة إلا في المواضــع التــي ذكــر 
فيهــا غيــر ذلــك.

 المادة 337
عقوبة تزوير مستدات خاصة

كل مــن زور وصيــة أو ســند ملكيــة أو ســجلًا قضائيــاً أو وكالــة أو بوليســة أو ســفتجة أو مســتنداً 
آخــر قابــل التــداول، أو بوليســة تأمــن علــى الحيــاة أو شــكاً أو تفويضــاً آخــر يقضــي بدفــع مبلــغ مــن 
المــال مــن قبــل شــخص يتعاطــى أشــغال الصرافــة، يعتبــر أنــه ارتكــب جنايــة ويعاقــب بالحبــس المؤبــد.

 المادة 338
عقوبة تزوير المستندات الرسمية

كل من زور مستنداً رسمياً أو قضائياً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.

 المادة 340
تداول المستندات الكاذبة

كل مــن تــداول مســتنداً كاذبــاً عــن علــم منــه وبطريــق الاحتيــال، يعتبــر كأنــه زوّر ذلــك المســتند ويعاقــب 
بالعقوبــة المترتبــة علــى ارتــكاب ذلــك الجــرم.

 المادة 341
تداول المستندات الملغاة

كل مــن تــداول عــن علــم منــه مســتنداً صــدر أمــر مــن مرجــع قانونــي بإلغائــه أو بإبطالــه أو بتوقيــف 
ــه  ــار أن ــوع حــادث آخــر، باعتب ــوت أو بوق ــه بمــرور الزمــن أو بالم ــه، أو مســتنداً بطــل مفعول العمــل ب
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مســتند لا يــزال معمــولاً بــه ونافــذ المفعــول، يعتبــر كأنــه زور المســتند ويعاقــب بالعقوبــة المترتبــة علــى 
ارتــكاب ذلــك الجــرم.

 المادة 342
حمل الغير احتيالا على توقيع سندات

كل مــن حمــل غيــره علــى توقيــع أو إمضــاء مســتند متوســاً إلــى ذلــك ببيانــات كاذبــة واحتياليــة تتعلــق 
بصفــة ذلــك المســتند أو بمضمونــه أو مفعولــه، يعتبــر كأنــه زور ذلــك المســتند ويعاقــب بنفــس العقوبــة 

المترتبــة علــى ارتــكاب ذلــك الجــرم.

 المادة 343
التلاعب بتسطير الشيكات

كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:

أ محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غيّر فيه، أو	.
ب تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غيّر فيه:	.

يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 المادة 344
تنظيم المستندات بلا تفويض

كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية بطريق الاحتيال، أي:

أ وضــع أو وقّــع أو أمضــى دون تفويــض أو عــذر مشــروع مســتنداً أو محــرراً باســم شــخص آخــر أو 	.
بالنيابــة عنــه، بمقتضــى وكالــة أو دونهــا، أو

ب تــداول مســتنداً أو محــرراً وضــع أو وقــع أو أمضــي مــن قبــل شــخص آخــر علــى الوجــه الســالف الذكــر 	.
وهــو عالــم بذلــك:

يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 المادة 345
المطالبات المبنية على مستندات مزورة

كل مــن دبــر تســليم مــال أو دفــع نقــد لنفســه أو لغيــره بالاســتناد إلــى وصيــة مصدقــة أو إلــى قــرار 
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بــإدارة تركــة صــدر بنــاءً علــى وصيــة مــزورة، وهــو عالــم بتزويرهــا، أو فعــل ذلــك بالاســتناد إلــى وصيــة 
مصدقــة أو إلــى قــرار بــإدارة تركــة اســتحصل عليــه بتقــديم بينــة كاذبــة وهــو عالــم بذلــك، يعتبــر كأنــه 
زور المســتند أو الشــيء الــذي جــرى التســليم أو الدفــع بالاســتناد إليــه ويعاقــب بنفــس العقوبــة المترتبــة 

علــى ارتــكاب ذلــك الجــرم.

 المادة 346
تنظيم الموظف العام سندات احتيالية

ــال شــخصاً  ــه وبقصــد الاحتي ــم من كل مــن كان موظفــاً في الخدمــة العامــة ونظــم أو أعطــى عــن عل
آخــر ســنداً لدفــع مبلــغ مــن المــال مســتحق علــى أيــة ســلطة عامــة يزيــد أو يقــل عــن المبلــغ المســتحق 
للشــخص الــذي أعطــي لــه الســند، يعتبــر أنــه ارتكــب جنايــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســبع ســنوات.

 المادة 347
التلاعب بالسجلات

كل مــن كان في عهدتــه الفعليــة ســجل أو ضبــط محفــوظ بتفويــض قانونــي وســمح عــن علــم منــه 
ــه ارتكــب  ــر أن ــد، يعتب ــك القي ــة مــع علمــه بعــدم صحــة ذل ــق بمســألة جوهري ــه يتعل ــد في بإدخــال قي

ــس مــدة ســبع ســنوات. ــة ويعاقــب بالحب جناي





79

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

 ثانياً: الأنظمة الوطنية لمكافحة الفساد
	1 قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين .

والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

	2 قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا..

	3 قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح..
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قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2019م
بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد

وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم32

  32 المنشور في العدد )161( من مجلة الوقائع الفلسطينية، تاريخ النشر 2019/11/28، صفحة )35(



81

هود
لش

 وا
ين

لغ
المب

ية 
ما

 ح
ظام

ن
الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2019م

بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد

وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم

مجلس الوزراء،

استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )70( منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين )4/18، 34( منه،

وبناءَ على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/10/07م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام الآتي:

مادة )1(

تعاريف
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة في هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل القرينــة 

علــى خــاف ذلــك:

القانون: قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.

الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وحــدة الحمايــة: الوحــدة المختصــة بحمايــة المبلغــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء في قضايــا الفســاد 
وأقاربهــم.، والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، المنشــأة بموجــب أحــكام هــذا النظــام.

المدير: مدير الوحدة.

الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المحددة بموجب أحكام القانون.

المبلغ: الشخص الذي يبُلغ أي من الجهات المختصة بواقعة فساد.

المخبــر: الشــخص الــذي يقــوم بإخبــار الهيئــة أو أي مــن الجهــات المختصــة ذات العلاقــة بمعلومــات 
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تتعلــق بواقعــة الفســاد.

الشــاهد: الشــخص الطبيعــي الــذي يدلــي بشــهادته في واقعــة فســاد أمــام الهيئــة أو النيابــة العامــة 
أو القضــاء.

الخبير: الشخص المكلف من قبل الهيئة أو أي جهة مختصة بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.

ــة وفقــا لأحــكام  ــب حماي ــذي يتقــدم بطل ــر ال ــر أو الشــاهد أو الخبي ــغ أو المخب طالــب الحمايــة: المبل
هــذا النظــام.

الحمايــة: الحمايــة الوظيفيــة والقانونيــة والشــخصية المقدمــة مــن طالــب الحمايــة وفــق مقتضــى 
الحــال.

الحمايــة الوظيفيــة: الإجــراءات المتخــذة بهــدف ضمــان عــدم وقــوع أي ضــرر لطالــب الحمايــة علــى 
المســتوى الوظيفــي أو العمــل نتيجــة إبلاغــه عــن واقعــة الفســاد.

الحمايــة الشــخصية: الإجــراءات المتخــذة بهــدف ضمــان عــدم تعــرض طالــب الحمايــة لأي ضــرر 
معنــوي أو جســدي أو مالــي.

الحمايــة القانونيــة: الإجــراءات المتخــذة بهــدف ضمــان عــدم ملاحقــة طالــب الحمايــة جزائيــا نتيجــة 
إبلاغــه أو شــهادته عــن واقعــة فســاد.

مادة )2(

الأهداف
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:

	1 تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد..
	2 الكشف عن جرائم الفساد..
	3 توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لطالب الحماية..

مادة )3(

الأشخاص المشمولون بالحماية
يتمتع بالحماية كل من:

	1 طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة..
	2 الأشخاص وثيقو الصلة بطالب الحماية..
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مادة )4(

وحدة الحماية
تنشــأ في الهيئــة وحــدة تســمى »وحــدة الحمايــة« تتبــع الرئيــس ويرأســها مديــر، ولهــا موازنــة خاصــة 

ضمــن موازنــة الهيئــة، وتتولــى المهــام الاتيــة:

	1 اســتلام طلبــات توفيــر الحمايــة المحالــة مــن الرئيــس لدراســتها، وتقييــم المخاطــر والتهديــدات ذات .
الصلة.

	2 تحديــد آليــات وإجــراءات الحمايــة التــي ســيتم توفيرهــا لطالــب الحمايــة الــذي تم قبــول طلبــه وفــق .
تقييــم المخاطــر لــكل حالة.

	3 تلقــي الطلبــات مــن الأشــخاص الراغبــن في عــدم الكشــف عــن هوياتهــم مــن المبلغــن والمخبريــن، .
ودراســتها. 

	4 إعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بمنحها لهم..
	5 ــة، . ــب الحماي ــة طال ــى كشــف عــن هوي ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة الت ــر الحماي ــات توفي ــات طلب ــاء بيان إخف

واســتبدالها برمــوز خاصــة.
	6 رفع توصية للرئيس بقبول أو رفض طلب الحماية أو طلبات عدم الكشف عن الهويات للبت فيها..
	7 إبــاغ الرئيــس فــور وقــوع أي اعتــداء علــى أي مــن الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة أو تعــرض .

أي منهــم لتهديــد، وإحالــة الأمــر لنيابــة جرائــم الفســاد المتخصصــة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــم وســامتهم. لضمــان أمنه

	8 إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها..
	9 إعداد النماذج اللازمة لعمل وحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها..

.	10 إعداد موازنة تقديرية لوحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها.

مادة )5(

طلبات الحماية
	1 يقدم طلب توفير الحماية إلى الرئيس وفقا للنموذج المعتمد، ويحيله إلى المدير..
	2 تقــوم وحــدة الحمايــة بدراســة طلــب الحمايــة بصفــة الاســتعجال خــال )7( أيــام مــن تاريــخ تقــديم .

الطلب.
	3 توصــي وحــدة الحمايــة إلــى الرئيــس بقبــول طلــب الحمايــة أو رفضــه مــع بيــان الأســباب، معــززاً .

بالآتــي:
أ الوثائق التي تقرر وحدة الحماية إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات الصادرة عن الرئيس.	.
ب المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية طلب توفير الحماية، وارتباطه بإثبات ارتكاب واقعة الفساد.	.
ج  إجراءات الحماية المقترحة، والتكاليف اللازمة لتنفيذها في حال قبول طلب الحماية.	.
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	4 يصــدر الرئيــس قــراره بشــأن طلــب توفيــر الحمايــة بنــاءً علــى التوصيــة خــال مــدة لا تتجــاوز )48( .
ســاعة، علــى أن يكــون قــراره مســبباً. 

	5 يتــم البــدء بإجــراءات توفيــر الحمايــة المقترحــة مــن قبــل وحــدة الحمايــة، ويبلــغ مقــدم طلــب الحمايــة .
بهــا بموجــب محضــر يوقــع عليــه، ويتعهــد بالالتــزام بمــا ورد فيــه، وذلــك في حــال قبــول طلــب الحمايــة.

مادة )6(

التظلم
	1 لطالــب الحمايــة التظلــم أمــام الرئيــس خــال )10( أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار رفــض الطلــب، .

علــى أن يتــم البــت في التظلــم خــال )7( أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.
	2 لطالب الحماية اللجوء للمحكمة المختصة في حال رفض التظلم..

مادة )7(

السرية
	1 تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة..
	2 يحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية..

مادة )8(

حفظ السجلات
	1 يجب على الهيئة أن تحفظ سجلات طالبي الحماية بسرية تامة..
	2 تحتفــظ الهيئــة بســجلات البيانــات الأصليــة لــكل مــن تقــرر إخفــاء هويتــه أو توفيــر الحمايــة لــه فــى .

خزنــة حديديــة خاصــة لهــذا الغــرض، يتــم تثبيتهــا في مــكان أمــن داخــل وحــدة الحمايــة.
	3 لا يجوز الاطلاع على السجلات إلا بقرار من الرئيس أو القاضي المختص..

مادة )9(

الحماية الوظيفية
توفر الهيئة الحماية الوظيفية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية في أي من الحالات الآتية:

	1 صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري أو ينتقص من الحقوق..
	2 اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز..
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مادة )10(

الحماية الشخصية
توفــر الهيئــة الحمايــة الشــخصية للأشــخاص المشــمولين بقــرار الحمايــة بالتعــاون مــع الشــرطة 

والجهــات المختصــة بقــوى الأمــن، وتكــون الحمايــة علــى النحــو الآتــي:

	1 حماية أماكن الإقامة أو توفير أماكن للإيواء عند الضرورة..
	2 اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة التنقل، لا سيما عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق..
	3 حماية المسكن والممتلكات وأماكن العمل..
	4 تغييــر محــل الإقامــة أو مقــر العمــل أو كليهمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل المناســبة .

حســب الأحــوال والظــروف المحيطــة.
	5 تغييــر أرقــام الهواتــف أو مراقبتهــا بنــاءً علــى طلــب صاحبهــا وفقــا للتشــريعات النافــذة، وتوفيــر .

رقــم هاتــف للطــوارئ يعمــل علــى مــدار الســاعة لتلقــي طلبــات الإغاثــة.
	6 استخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل السلامة للإدلاء بالأقوال والشهادات..
	7 ــة . ــوز أو كني ــك برم ــات الشــخصية، واســتبدال ذل ــة والبيان ــة بالهوي ــات المتعلق ــة المعلوم ــاء كاف اخف

غيــر دالــة.
	8 اتخاذ أي إجراء أو تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن السلامة..

مادة )11(

الحماية القانونية
توفــر الهيئــة الحمايــة القانونيــة لطالــب الحمايــة مــن الملاحقــة الجزائيــة نتيجــة إبلاغــه أو شــهادته 

عــن جريمــة فســاد.

مادة )12(

تخفيف أو تشديد أو إلغاء أو إعادة الحماية
	1 يحــق للشــخص المشــمول بالحمايــة الطلــب خطيــا مــن الرئيــس تخفيــف الحمايــة أو تشــديدها أو .

إلغاؤهــا أو إعادتهــا بعــد الإلغــاء.
	2 يصدر الرئيس قراراً بناءً على توصية وحدة الحماية، على أن يبلغ صاحب الطلب بالقرار..

مادة )13(

انقضاء الحماية
	1 تنقضي الحماية في حال توافر إحدى الحالات الآتية:.
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أ إذا خالف الشخص شروط منح الحماية.	.
ب بطلب خطي من الشخص.	.
ج إذا انتفت الحاجة للحماية.	.

	2 يصدر الرئيس قرارا بانقضاء الحماية بناءً على توصية وحدة الحماية..

مادة )14(

النفقات والمساعدات المالية والتعويضات
	1 يجوز للرئيس القيام بالآتي:.

أ صرف المساعدات المالية للمبلغين والشهود، بناءً على ظروف ومقتضيات كل طلب. 	.
ب التأمــن علــى حيــاة الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة، وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع شــركات 	.

التأمــن، علــى أن تنظــم بموجــب تعليمــات تصــدر عــن الرئيــس.
	2 تصــرف الهيئــة النفقــات المترتبــة علــى توفيــر الحمايــة لمســتحقيها مــن خــال الموازنــة المخصصــة .

لوحــدة الحمايــة.

مادة )15(

التعويض في حال العجز أو الوفاة
	1 يحــق للشــخص المشــمول بالحمايــة في حــال تعرضــه لاعتــداء جســدي أو مــادي، ونتــج عنــه عجــزا .

وظيفيــاً، طلــب التعويــض مــن الهيئــة.
	2  يحــق لورثــة الشــخص المشــمول بالحمايــة طلــب التعويــض والمســاعدات والنفقــات، وذلــك في حــال .

نتــج عــن الاعتــداء وفــاة المشــمول بالحمايــة.

مادة )16(

اصدار التعليمات
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )17(

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.



87

هود
لش

 وا
ين

لغ
المب

ية 
ما

 ح
ظام

ن
الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

مادة )18(

السريان والنفاد
علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا النظــام، ويعمــل بــه مــن تاريــخ 

ــدة الرســمية. نشــره في الجري

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/10/07 ميلادية

        الموافق: 08/صفر/1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس الوزراء
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33

قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م
بنظام الهدايا

33  المنشور في العدد )162( من مجلة الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2019/12/26، على الصفحة )21(.
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قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م
بنظام الهدايا

مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )70( منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005م،

وعلــى أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )6( لســنة 2012م، بشــأن مدونــة الســلوك وأخلاقيــات 
الوظيفــة العامــة،

وبناء على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2019/08/19م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة

أصدرنا النظام الآتي:

مادة )1(

تعاريف
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة في هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل القرينــة 

علــى خــاف ذلــك:

الدولة: دولة فلسطين.

ــة أو العســكرية ورؤســاء  ــى رئاســة أي مــن المؤسســات المدني ــذي يتول المســؤول: الشــخص الطبيعــي ال
وأعضــاء مجالــس الإدارة والمؤسســات العامــة والمؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة.

اللجنة: لجنة الهدايا المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الموظــف: كل شــخص طبيعــي معــن بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة في نظام تشــكيلات 
الوظائــف المدنيــة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، أيــاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة 

أو مســماها، أو أي موظف آخر في مؤسســة أو مؤسســة عامة أو شــركة تســاهم فيها الحكومة.

الهديــة: أي منفعــة ماديــة أو معنويــة غيــر نقديــة يحصــل عليهــا الخاضعــون لأحــكام هــذا النظــام 
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بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بحكــم وظيفتهــم أو عملهــم.

السجل: السجل الرسمي الذي تدون فيه الهدايا التي يتلقاها الخاضعون لأحكام هذا النظام.

مادة )2(

أهداف النظام
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:

	1 ضبط وتنظيم تلقي الهدايا..
	2 تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام..
	3 منع تضارب المصالح بين الجهات المختلفة..

مادة )3(

الخاضعون لأحكام هذا النظام
يخضع لأحكام هذا النظام:

	1 الــوزراء، والموظفــون المدنيــون والعســكريون، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة، وموظفــو المؤسســات .
العامــة والمؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة.

	2 الأقارب حتى الدرجة الأولى للأشخاص المحددين في الفقرة )1( من هذه المادة..

مادة )4(

حظر قبول الهدية
	1 يحُظــر علــى الخاضعــن لأحــكام هــذا النظــام، قبــول أي هديــة تقــدم لهــم بحكــم وظيفتهــم أو .

عملهــم مــن أي جهــة كانــت، ســواء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر، خلافــا لأحــكام هــذا النظــام.
	2 لا يجوز قبول الهدايا النقدية بأي حال من الأحوال..

مادة )5(

الاستثناءات على حظر قبول الهدية
	1 تستثنى الهدايا التالية من الخضوع لأحكام هذا النظام:.

أ شهادات التقدير.	.
ب الدروع التذكارية.	.
ج بطاقات المعايدة والتهنئة.	.
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د المواد القابلة للتلف، مثل الطعام والزهور.	.
هـ.	 ــة أو  ــة محلي ــة أو جه ــة أجنبي ــا مــن حكوم ــول قبوله ــة والبرتوك ــي تقتضــي قواعــد المجامل ــة الت  الهدي

أجنبيــة، والمقــدرة قيمتهــا ب )100( دينــار أردنــي أو أقــل؛ بمــا لا يخــل أو يتعــارض مــع القيــام بواجبــات 
الوظيفــة.

	2 لا يجــوز أن يزيــد مجمــوع قيــم الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضــع لأحــكام هــذا النظــام مــن عــدة .
مصــادر علــى )1000( دينــار أردنــي خــال الســنة الواحــدة.

مادة )6(

اللجنة
	1 تشــكل لــدى الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا النظــام لجنــة للنظــر في الهدايــا التــي يتلقاهــا .

الخاضعــون لأحــكام هــذا النظــام لاتخــاذ التوصيــة المناســبة بشــأنها، بمــا ينســجم مــع الهيــكل 
والوصــف التنظيمــي لــكل جهــة.

	2 تتكــون اللجنــة مــن ثلاثــة موظفــن علــى الأقــل مــن موظفــي الإدارات العليــا لــدى الجهــات الخاضعــة .
لأحــكام هــذا النظام.

	3 تنعقد اجتماعات اللجنة وتتخذ توصياتها بالإجماع..
	4 ترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى المســؤول لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها، خــال أســبوعين مــن تاريــخ .

تبلغهــا بتلقــي الخاضــع لأحــكام هــذا النظــام للهديــة.

مادة )7(

الإبلاغ عن الهدية
	1 تتمثل إجراءات الإبلاغ عن تلقي الموظف للهدية بالآتي:.

أ يجــب علــى الموظــف إبــاغ رئيســه المباشــر خطيــا عــن تلقيــه أو أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى للهديــة، 	.
خــال أســبوع مــن تاريــخ تلقيها.

ب يقــوم الرئيــس المباشــر بإبــاغ اللجنــة خطيــاً، بتلقــي الخاضــع لأحــكام هــذا النظــام للهديــة خــال 	.
ــه. ــخ تبلغ أســبوع مــن تاري

	2 يجــب علــى المســؤول إبــاغ مرجعيتــه الإداريــة خطيــا خــال أســبوعين مــن تاريــخ تلقيــه أو أحــد .
ــة، مــن أجــل اتخــاذ القــرار المناســب بخصوصهــا. أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى للهدي

مادة )8(

تقييم الهدية
	1 تختص اللجنة بتقييم الهدية من الناحيتين المادية والمعنوية..
	2 تعتبــر الهديــة التــي تم قبولهــا مراعــاة لقواعــد المجاملــة والبرتوكــول، وقــدرت قيمتهــا بمــا يزيد على .

)100( دينــار أردنــي ملــكا للدولــة، وتوصــي اللجنــة باتخــاذ أحــد القرارين التاليــن بخصوصها:
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أ استخدامها داخل الجهة الخاضعة لأحكام هذا النظام.	.
ب ــة 	. ــة والتراثي ــن النواحــي الثقافي ــة م ــة المعنوي ــا ذات القيم ــة للهداي ــكان تخصصــه الدول ــا في م عرضه

والتاريخيــة والدينيــة.

مادة )9(

السجل
	1 تقوم كل جهة خاضعة لأحكام هذا النظام بإعداد سجل وفقاً للنموذج المرفق بهذا النظام..
	2 يجب أن يحتوي السجل على البيانات الآتية:.

أ اسم متلقي الهدية.	.
ب تاريخ تلقي الهدية.	.
ج الجهة المانحة للهدية.	.
د سبب تقديم الهدية.	.
هـ.	 وصف الهدية.
و صورة فوتوغرافية للهدية.	.
ز القيمة المقدرة للهدية.	.
ح التوصية والقرار المتخذ بشأن الهدية.	.

مادة )10(

تقرير المخالفات
ــة  ــة و/أو النياب ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة مكافحــة الفســاد و/أو دي ــزم المســؤول بموافــاة هيئ يلت
العامــة بتقريــر عــن الحــالات التــي يتــم فيهــا مخالفــة أحــكام هــذا النظــام، لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

وفــق التشــريعات الســارية. 

مادة )11(

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )12(

السريان والنفاد
علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه. تنفيــذ أحــكام هــذا النظــام، ويعمــل بــه مــن تاريــخ 

ــدة الرســمية. نشــره في الجري

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/08/19 ميلادية

      الموافق: 18/ذو الحجة/1440 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس الوزراء
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نموذج سجل الهدايا

اسم متلقي الهدية

تاريخ تلقي الهدية

معلومات عن مقدمة الهدية )الجهة، الشركة، الدولة( وفقا لمقتضى الحال

سبب تقديم الهدية )اجتماع، زيارة، رعاية(

وصف الهدية )ذكر بلد الصنع والشركة المصنعة وما ماثل ذلك من أوصاف

صورة فوتوغرافية للهدية

التوصية والقرار الصادر بخصوص الهدية
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قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م 	

34بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح 

34  المنشور في العدد )164( من مجلة الوقائع الفلسطينية، تاريخ النشر 2020/02/27، على الصفحة )39(.
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قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م

بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح

مجلس الوزراء، 

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )70( منه،
ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، 
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2020/01/27م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،	

أصدرنا النظام الآتي:

مادة )1(

تعاريف
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة في هــذا النظــام المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه، مــا لــم تــدل القرينــة 

علــى خــاف ذلــك:

القانون: قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته.

النظام: نظام الإفصاح عن تضارب المصالح

الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

الخاضع: المشمول والخاضع لأحكام هذا النظام، وفق أحكام المادة )2( من هذا النظام.	

المسؤول المختص: رئيس الجهة التي يتبع لها الخاضع.

المسؤول المباشر: المشرف إدارياً على الخاضع. 

النموذج: نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح المعد من قبل الهيئة.

الامــوال والممتلــكات: الموجــودات بأنواعهــا، ماديــة أم غيــر ماديــة، منقولــة أم غيــر منقولــة، والمســتندات 
أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة تلــك الموجــودات أو وجــود الحقــوق المتصلــة بهــا.
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تضــارب المصالــح: الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الخاضــع بمصلحة 
شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه المقربــن، أو عندمــا يتأثــر 
أداؤه للوظيفــة العامــة لاعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومــات التــي 

تتعلــق بالقــرار.

ــة  ــة أو مصلحــة للجه ــاً أو منفع ــا ضــرراً مباشــراً أو محقق ــب عليه ــة يترت التضــارب المباشــر: كل حال
التــي يعمــل لديهــا الخاضــع.

التضــارب غيــر المباشــر: كل حالــة يحتمــل فيهــا وقــوع ضــرر للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة 
ــا الخاضــع. ــي يعمــل لديه ــة الت للجه

المصلحــة الماديــة: المصلحــة التــي تتضمــن كســباً أو خســارة ماليــة فعليــة أو محتملــة تؤثــر علــى قــرار 
الخاضــع.

المصلحــة المعنويــة: كل علاقــة تنشــأ عنهــا مصلحــة خاصــة لــه، ولمــن تربطــه بهــم صلــة، وتــؤدي إلــى 
التأثيــر علــى قــراره.

ــا، ســواء كان  ــا كانــت صورته ــه، أيً ــة ب ــدة المتحققــة للخاضــع أو الأشــخاص ذوي الصل المنفعــة: الفائ
ــر مباشــرة. بصفــة مباشــرة أم غي

الإفصــاح: الكشــف عــن أيــة معلومــات أو حقائــق أو تفاصيــل مــن قبــل الخاضــع عنــد قيــام حالــة مــن 
حــالات تضــارب المصالــح علــى النمــوذج المعــد مــن قبــل الهيئــة.

المبلــغ او المشــتكي: الشــخص الــذي يقــوم بتقــديم شــكوى أو بــاغ عــن أي مــن حــالات عــدم الإفصــاح 
عــن تضــارب المصالــح.

مادة )2(

نطاق التطبيق
يخضــع لأحــكام هــذا النظــام الــوزراء ورؤســاء الدوائــر الحكوميــة والخاضعــن المشــمولين في قانــون 
الخدمــة المدنيــة، ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة، والخاضعــن المشــمولين في قانــون خدمــة قــوى الأمــن، 
ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة والهيئــات المحليــة، وموظفــي الهيئــات والنقابــات والجمعيــات ومــن 

في حكمهــم، وموظفــي المؤسســات العامــة والمؤسســات والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة.  

مادة )3(

أهداف النظام
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:

	1 منع تضارب المصالح..
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	2 ضبط وتحديد حالات تضارب المصالح، وكيفية التعامل معها..
	3 ضمــان القيــام بالإفصــاح عــن أي اســتثمارات أو أمــوال أو ممتلــكات أو منافــع تــؤدي إلــى تضــارب .

في المصالــح.
	4 تحديــد الآليــة المتبعــة للإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن حيــث البيانــات والمعلومــات المتضمنــة .

لعمليــة الإفصــاح وفــق النمــوذج.
	5 تحديد آليات إزالة تضارب المصالح..
	6 إخضاع الخاضع للمساءلة في حالة عدم قيامه بالإفصاح..

مادة )4( 

الواجبات والمحظورات
يلتزم الخاضع بالواجبات الآتية: 

	1 الامتنــاع عــن مزاولــة أي أعمــال أو القيــام بــأي نشــاط مــن شــأنه قيــام التضــارب المباشــر أو غيــر .
المباشــر بــن المصالــح الشــخصية مــن جهــة وبــن المســؤوليات الوظيفيــة او مــا يتصــل بأعمــال 

الوظيفــة مــن جهــة أخــرى.
	2 التنحــي فــوراً عــن المشــاركة بــأي صــورة في إجــراء أو قــرار مــن شــأنه أن يفضــي الــى قيــام حالــة .

مــن حــالات تضــارب المصالــح المباشــر بعــد ثبوتهــا بقــرار مــن المســؤول المختــص.
	3 ــزة لأشــخاص طبيعيــن او . ــة ممي ــاز او معامل ــة في أداء مهــام العمــل دون انحي التجــرد والموضوعي

اعتباريــن في تعاملاتهــم مــع جهــة العمــل أو بمــا يســيء لســمعتها.
	4 الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح عــن كل حالــة يتوقــع أن ينشــأ عنهــا حالــة تضــارب مصالــح علــى .

النمــوذج المخصــص لذلــك. 
	5 الامتنــاع عــن إفشــاء أو اســتخدام اي معلومــات تم الحصــول عليهــا في ســياق القيــام بواجبــات .

ــه. ــاء خدمت ــد انته ــى بع المنصــب، حت
	6 عــدم الاشــتراك في جمــع التبرعــات او المســاهمات العينيــة لأي جهــة قبــل الحصــول علــى موافقــات .

جهــة العمــل، ووفــق أحــكام التشــريعات الســارية.
	7 عــدم قبــول الهدايــا أو الخدمــات مــن أي شــخص متــى كان مــن شــأنها ان تضــع عليــه أي التــزام أو .

أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى موضوعيتــه وحياديتــه في تنفيــذ مهامــه الوظيفيــة، 
أو مــن شــأنها التأثيــر علــى قراراتــه او قــد تفــرض عليــه التزامــاً مــا لقــاء قبولهــا.

	8 عــدم الترويــج لأي منتــج او خدمــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، مــا لــم تكــن تشــكل جــزءاً مــن مهــام .
عملــه.
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مادة )5(

الاشخاص ذوو الصلة
يعتبر من الأشخاص ذوي الصلة للخاضع كل من الآتي:

	1 أي شخص طبيعي تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. .
	2 أي شخص تربطه بهم:.

أ علاقة عمل أو قرابة خارج نطاق الوظيفية أو وساطة أو وكالة أو نيابة.	.
ب مصلحة مادية أو معنوية للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه. 	.

مادة )6(

التضارب المباشر
تعد الحالات التالية حالة تضارب مباشر:

	1 إذا ترتب ضرراً مباشراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة..
	2 ــة خــال . ــة أو معنوي ــة أو مصلحــة مادي ــة منفع ــن الأشــخاص ذوي الصل ــه أو لأي م ــت ل إذا تحقق

قيامــه أو امتناعــه عــن القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال وظيفتــه التــي يشــغلها منفــرداً أو بالاشــتراك 
مــع آخريــن.

	3 ــل أو . ــدور الوســيط أو الوكي ــه ب ــة خــال قيام ــة أو معنوي ــة أو مصلحــة مادي ــه منفع ــت ل إذا تحقق
الكفيــل أو الاستشــاري لأي شــركة أو منشــأة خاصــة يتصــل نشــاطها بجهــة عملــه.

مادة )7(

التضارب غير المباشر
تعتبر الحالات التالية حالة تضارب غير مباشر:

	1 إذا كان لــه أو لأي مــن الأشــخاص ذوي الصلــة حصــة في أي شــركة او منشــأة أو عمــل أو نشــاط .
يتصــل بأعمــال وظيفتــه، وشــارك فيمــا اتخــذ بشــأنها مــن اجــراء دون ان يحصــل علــى منفعــة، أو 

يحتمــل وقــوع ضــرر للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة. 
	2  إذا قــام بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري لأي شــركة او منشــأة خاصــة يتصــل .

نشــاطها بجهــة عملــه دون ان يحصــل علــى منفعــة يحتمــل وقــوع ضــرر للمصلحــة العامــة أو 
ــة. ــة العام الوظيف
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مادة )8(

الإفصاح عن تضارب المصالح
يتم الإفصاح عن تضارب المصالح فور اكتشاف وجوده من قبل الخاضع إلى المسؤول المختص.

مادة )9(

تشكيل لجنة مختصة
	1 تشــكل بقــرار مــن المســؤول المختــص لجنــة في كل جهــة تخضــع لأحــكام هــذا النظــام، تتولــى الاطــاع .

ودراســة الإفصــاح الــوارد في النمــوذج المقــدم مــن قبــل الخاضع.
	2 ــى أو مــا يوازيهــم، وتصــدر . ــا أو الأول ــة العلي ــة موظفــن مــن موظفــي الفئ ــة مــن ثلاث تتكــون اللجن

ــة الأعضــاء. ــا بأغلبي توصياته
	3 ترفع اللجنة توصياتها إلى المسؤول المختص خلال )14( يوماً من تاريخ إحالة النموذج إليها..
	4 تتخذ اللجنة إحدى التوصيات الآتية:.

أ التنحي فورأ، في حال وجود حالة تضارب مصالح مباشر.	.
ب إزالــة حالــة التضــارب خــال )7( أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار المســؤول المختــص، وعــدم اتخــاذ 	.

الخاضــع لأي قــرار أو إجــراء يتعلــق بالمهمــة محــل حالــة تضــارب المصالــح خــال هــذه الفتــرة، في حــال 
وجــود حالــة تضــارب مصالــح غيــر مباشــر.

ج  إبقاء الحال على ما هو عليه، في حالة عدم وجود تضارب مصالح.	.

مادة )10(

إجراءات الإفصاح
	1 يقــوم الخاضــع بالإفصــاح عــن وجــود حالــة تضــارب المصالــح علــى النمــوذج المعــد مــن قبــل الهيئــة، .

ويرفــع إلــى مســؤوله المباشــر الــذي يحيلــه مباشــرة إلــى المســؤول المختــص.
	2 يقــوم المســؤول المختــص بإحالــة النمــوذج إلــى اللجنــة المختصــة المشــار إليهــا في المــادة )9( مــن هــذا .

النظــام خــال )7( أيــام.
	3 النمــوذج، وتدقيقــه، والتأكــد مــن كافــة . الــوارد في  تقــوم اللجنــة بالاطــاع ودراســة الإفصــاح 

لــزم الأمــر. إذا  الــواردة فيــه، واســتدعاء الخاضــع  المعلومــات 
	4 يقوم المسؤول المختص بإصدار قراره بناءً على توصية اللجنة خلال )48( ساعة..
	5 يتــم وضــع النمــوذج داخــل مغلــف مغلــق مبــن عليــه بيانــات الخاضــع، ويســلم النمــوذج إلــى الشــؤون .

الإداريــة التــي تقــوم بدورهــا بتســليم الخاضــع إيصــالاً يــدون فيــه تاريــخ التســليم واســم المســتلم، 
وتوفــر جهــة تلقــي الإفصــاح للخاضــع هــذه النمــاذج والإيصــالات والمغلفــات، ويحفــظ النمــوذج 

بســجل خــاص لــدى الشــؤون الإداريــة.
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مادة )11(

إزالة تضارب المصالح
	1 يجب على الخاضع الالتزام بقرار المسؤول المختص على النحو الآتي:.

أ إزالــة حالــة تضــارب المصالــح مــن خــال التنحــي عــن المهمــة أو المنصــب أو الوظيفــة العامــة أو التخلــي 	.
عــن المصلحــة الماديــة أو المعنويــة، واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون وقــوع ضــرر 

للمصلحــة العامــة.
ب إبلاغ اللجنة المختصة بما قام به من إجراءات لإزالة تضارب المصالح.	.

	2 إذا لم يقم الخاضع بإزالة حالة تضارب المصالح التي أفصح عنها، تتم إحالة الملف إلى الهيئة..

مادة )12(

السرية
	1 تعتبر البيانات الواردة في النموذج وما ارتبط به مستندات ومعلومات سرية..
	2 يحظر على كل من اطلع على النموذج إفشاء هذه البيانات..

مادة )13(

التبليغ عن عدم الإفصاح عن تضارب المصالح
	1 ــة عــن عــدم الإفصــاح عــن تضــارب . ــق بوجــود حال ــق تتعل ــة أو وثائ ــات جدي ــك معلوم ــن يمل كل م

المصالــح باعتبارهــا أحــد جرائــم الفســاد وفقــا لأحــكام المــادة )1/ 12( مــن القانــون، عليــه أن يقــدم 
بلاغــا أو شــكوى إلــى الهيئــة.

	2 ــغ أو المشــتكي موظفــاً فــا يجــوز أن يكــون البــاغ أو الشــكوى التــي تقــدم بهــا ســبباً . إذا كان المبل
ــة. ــه الوظيفي لاتخــاذ أي إجــراءات تخــل بمكانت

	3 تتولــى الهيئــة توفيــر الحمايــة الوظيفيــة والشــخصية والقانونيــة اللازمــة للموظــف المشــتكي أو .
المبلــغ وفــق أحــكام التشــريعات ذات العلاقــة.

	4 على المسؤول المختص إبلاغ الهيئة في حال عدم إفصاح الخاضع عن تضارب المصالح..

مادة )14(

مسؤوليه الهيئة
تتولى الهيئة القيام بإجراءات البحث والاستدلال في الحالات الآتية:

	1 البلاغات والشكاوى التي تردها بخصوص عدم الإفصاح عن تضارب المصالح..
	2 عــدم قيــام الخاضــع بإزالــة حالــة تضــارب المصالــح، ولهــا كافــة الصلاحيــات الممنوحــة لهــا وفــق .

أحــكام المــادة )9( مــن القانــون.
	3 البلاغــات المقدمــة إليهــا مــن قبــل المســؤول المختــص وفــق مــا ورد في أحــكام الفقــرة )4( مــن المــادة .

)13( مــن هــذا النظــام.
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مادة )15(

اصدار التعليمات
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )16(

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )17(

السريان والنفاذ
علــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ احــكام هــذا النظــام، ويعمــل بــه مــن تاريــخ 

ــدة الرســمية. نشــره في الجري

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/01/27 ميلادية

      الموافق: 02/ جمادى الآخر/ 1441 هجرية

د. محمد اشتية

رئيس الوزراء 
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ثالثاً: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد
	1 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

	2 الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

	3 مرسوم المصادقة على الإنضمام للاتفاقية.

 العربية لمكافحة الفساد
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الديباجة

إن الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة، إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر 
علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا، ممــا يقــوض مؤسســات الديمقراطيــة وقيمهــا والقيــم الأخلاقيــة 

والعدالــة، ويعــرض التنميــة المســتدامة وســيادة القانــون للخطــر،

وإذ تقلقهــا أيضــا الصــات القائمــة بــن الفســاد وســائر أشــكال الجريمــة، وخصوصــاً الجريمــة 
المنظمــة والجريمــة الاقتصاديــة، بمــا فيهــا غســل الأمــوال،

وإذ تقلقهــا كذلــك حــالات الفســاد التــي تتعلــق بمقاديــر هائلــة مــن الموجــودات، يمكــن أن تمثــل نســبة 
كبيــرة مــن مــوارد الــدول، والتــي تهــدد الاســتقرار السياســي والتنميــة المســتدامة لتلــك الــدول،

واقتناعــا منهــا بــأن الفســاد لــم يعــد شــأنا محليــاً بــل هــو ظاهــرة عبــر وطنيــة تمــس كل المجتمعــات 
والاقتصــادات، ممــا يجعــل التعــاون الدولــي علــى منعــه ومكافحتــه أمــرا ضروريــا،

واقتناعــا منهــا أيضــا بــأن اتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد الجوانــب هــو أمــر لازم لمنــع الفســاد ومكافحتــه 
بصــورة فعالــة،

ــك عــن  ــؤدي دورا هامــا، بمــا في ذل ــة يمكــن أن ي ــأن توافــر المســاعدة التقني ــك ب ــا كذل واقتناعــا منه
طريــق تدعيــم الطاقــات وبنــاء المؤسســات، في تعزيــز قــدرة الــدول علــى منــع الفســاد ومكافحتــه 

ــة، بصــورة فعال

واقتناعــا منهــا بــأن اكتســاب الثــروة الشــخصية بصــورة غيــر مشــروعة يمكــن أن يلحــق ضــررا بالغــا 
بالمؤسســات الديمقراطيــة والاقتصــادات الوطنيــة وســيادة القانــون،

ــة للموجــودات  ــى نحــو أنجــع الإحــالات الدولي ــردع، عل ــع وتكشــف وت ــى أن تمن وإذ عقــدت العــزم عل
ــي في مجــال اســترداد الموجــودات، ــاون الدول ــزز التع ــر مشــروعة، وأن تع المكتســبة بصــورة غي

وإذ تســلم بالمبــادئ الأساســية لمراعــاة الاصــول القانونيــة في الإجــراءات الجنائيــة وفي الإجــراءات 
ــة، ــوق الملكي ــة للفصــل في حق ــة أو الإداري المدني

‏وإذ تضــع في اعتبارهــا أن منــع الفســاد والقضــاء عليــه هــو مســؤولية تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول، 

ــام،  ــراد وجماعــات خــارج نطــاق القطــاع الع ــا بدعــم ومشــاركة أف ــاون مع ــا أن تتع ــه يجــب عليه وأن
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كالمجتمــع الأهلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي، إذا كان يــراد لجهودهــا في 
هــذا المجــال أن تكــون فعالــة،

وإذ تضــع في اعتبارهــا أيضــا مبــادئ الإدارة الســليمة للشــؤون والممتلــكات العموميــة، والإنصــاف 
والمســؤولية والتســاوي أمــام القانــون وضــرورة صــون النزاهــة وتعزيــز ثقافــة تنبــذ الفســاد،

ــي  ــب الأمم المتحــدة المعن ــة ومكت ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــة من ــه لجن ــوم ب ــا تق ــى م ــي عل وإذ تثن
ــه، ــع الفســاد ومكافحت ــدان من ــال في مي ــن أعم بالمخــدرات والجريمــة م

وإذ تســتذكر الأعمــال التــي اضطلعــت بهــا المنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى في هــذا الميــدان، بما 
في ذلــك أنشــطة مجلــس أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميــدان الاقتصــادي ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومجلــس التعــاون الجمركــي )المعــروف أيضــا باســم 

المنظمــة العالميــة للجمــارك( وجامعــة الــدول العربيــة،

وإذ تحيــط علمــا مــع التقديــر بالصكــوك المتعــددة الأطــراف لمنــع الفســاد ومكافحتــه، بمــا فيهــا اتفاقية 
البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، التــي اعتمدتهــا منظمــة الــدول الأمريكيــة في 29 آذار/ مــارس 
ــدول الاعضــاء  ــة أو موظفــي ال ــن موظفــي الجماعــات الأوروبي ــة مكافحــة الفســاد ب 1996، واتفاقي
في الاتحــاد الأوروبــي، التــي اعتمدهــا مجلــس الاتحــاد الأوروبــي في 26 أيار/مايــو 1997، واتفاقيــة 
مكافحــة رشــو الموظفــن العموميــن الأجانــب في المعامــات التجاريــة الدوليــة، التــي اعتمدتهــا منظمــة 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي في 21 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1997، واتفاقيــة القانــون 
الجنائــي بشــأن الفســاد، التــي اعتمدتهــا اللجنــة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا في 27 كانــون الثانــي / ينايــر 
1999، واتفاقيــة القانــون المدنــي بشــأن الفســاد، التــي اعتمدتهــا اللجنــة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا في 4 
تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1999، واتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد ومحاربتــه، التــي اعتمدهــا 
ــة  ــو 2003، وإذ ترحــب بدخــول اتفاقي رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الإفريقــي في 12 تمــوز/ يولي
الأمم المتحــدة للمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة حيــز النفــاذ في 29 أيلــول / ســبتمبر 2003،

اتفقت على ما يلي:
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الفصل الأول
أحكام عامة

 المادة 1
بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هي:

أ ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛	.
ب ترويــج وتيســير ودعــم التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة في مجــال منــع ومكافحــة الفســاد، بمــا 	.

في ذلــك في مجــال اســترداد الموجــودات؛
ج تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.	.

 المادة 2
المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ يقصــد بتعبيــر »موظــف عمومــي«: ’1’ أي شــخص يشــغل منصبــا تشــريعيا أو تنفيذيــا أو اداريــا أو 	.
قضائيــا لــدى دولــة طــرف، ســواء أكان معينــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غيــر 
مدفــوع الأجــر، بصــرف النظــر عــن أقدميــة ذلــك الشــخص؛ ’2’ أي شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة 
عموميــة، بمــا في ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة، أو يقــدم خدمــة عموميــة، حســب 
التعريــف الــوارد في القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف وحســب مــا هــو مطبّــق في المجــال القانونــي 
ــه »موظــف عمومــي« في  ــرّف بأن ــة الطــرف؛ ’3’ أي شــخص آخــر مع ــك الدول ــدى تل ــة ل ذي الصل
القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف. بيــد أنــه لأغــراض بعــض التدابيــر المعينــة الــواردة في الفصــل 
الثانــي مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز أن يقُصــد بتعبيــر »موظــف عمومــي« أي شــخص يــؤدي وظيفــة 
ــة الطــرف  ــي للدول ــوارد في القانــون الداخل عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة حســب التعريــف ال

وحســب مــا هــو مطبّــق في المجــال المعنــي مــن قانــون تلــك الدولــة الطــرف؛
ب يقُصــد بتعبيــر »موظــف عمومــي أجنبــي« أي شــخص يشــغل منصبــا تشــريعيا أو تنفيذيــا أو اداريــا 	.

أو قضائيــا لــدى بلــد أجنبــي، ســواء أكان معينــا أم منتخبــا؛ وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة 
لصالــح بلــد أجنبــي؛ بمــا في ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة؛

ج يقصــد بتعبيــر »موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة« مســتخدَم مدنــي دولــي أو أي شــخص تــأذن لــه 	.
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مؤسســة مــن هــذا القبيــل بــأن يتصــرف نيابــة عنهــا؛
د يقصــد بتعبيــر »الممتلــكات« الموجــودات بــكل أنواعهــا، ســواء أكانــت ماديــة أم غيــر ماديــة، منقولــة 	.

أم غيــر منقولــة، ملموســة أم غيــر ملموســة، والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة 
تلــك الموجــودات أو وجــود حــق فيهــا؛

هـ.	 يقصــد بتعبيــر »العائــدات الإجراميــة« أي ممتلــكات متأتيــة أو متحصــل عليهــا، بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، مــن ارتــكاب جــرم؛

و يقصــد بتعبيــر »التجميــد« أو »الحجــز« فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة الممتلــكات أو تبديلهــا أو 	.
التصــرف فيهــا أو نقلهــا، أو تولــي عهــدة الممتلــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقتــا، بنــاء علــى أمــر صــادر 

عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى؛
ز يقصــد بتعبيــر »المصــادرة«، التــي تشــمل التجريــد حيثمــا انطبــق، الحرمــان الدائــم مــن الممتلــكات 	.

بأمــر صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى؛
ح ــح موضــوع جــرم 	. ــدات يمكــن أن تصب ــه عائ ــت من ــي« أي جــرم تأت ــر »الجــرم الأصل  يقصــد بتعبي

ــة؛ ــادة 23 مــن هــذه الاتفاقي ــوارد في الم ــف ال حســب التعري
ط ــر مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن 	. ــب« الســماح لشــحنات غي ــر »التســليم المراق يقصــد بتعبي

إقليــم دولــة أو أكثــر أو المــرور عبــره أو دخولــه بعلــم مــن ســلطاتها المعنيــة وتحــت مراقبتهــا، بغيــة 
ــه. ــة الأشــخاص الضالعــن في ارتكاب التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هوي

 المادة 3
نطاق الانطباق

	1 ــه، . ــه وملاحقــة مرتكبي ــع الفســاد والتحــري عن ــى من ــا، عل ــا لأحكامه ــة، وفق ــق هــذه الاتفاقي تنطب
ــة. ــا لهــذه الاتفاقي ــال المجرّمــة وفق ــة مــن الأفع ــدات المتأتي ــد وحجــز وارجــاع العائ ــى تجمي وعل

	2 لأغــراض تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، ليــس ضروريــا أن تكــون الجرائــم المبيّنــة فيهــا قــد ألحقــت ضــررا .
أو أذى بأمــاك الدولــة، باســتثناء مــا تنــص عليــه خلافــا لذلــك.

 المادة 4
صون السيادة

	1 ــدأي تســاوي . ــع مب ــى نحــو يتســق م ــة عل ــا بمقتضــى هــذه الاتفاقي ــدول الأطــراف التزاماته ــؤدي ال ت
الــدول في الســيادة وســامة أراضيهــا، ومــع مبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.

	2 ليــس في هــذه الاتفاقيــة مــا يبيــح للدولــة الطــرف أن تقــوم في إقليــم دولــة أخــرى بممارســة الولايــة .
ــة الأخــرى بمقتضــى  ــك الدول ــاط أداؤهــا حصــرا بســلطات تل ــي ين ــة وأداء الوظائــف الت القضائي

قانونهــا الداخلــي.
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الفصل الثاني
 التدابير الوقائية

 المادة 5
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

	1 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بوضــع وتنفيــذ أو ترســيخ .
سياســات فعالــة منســقة لمكافحــة الفســاد، تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون 

ــة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة. ــكات العمومي وحســن ادارة الشــؤون والممتل
	2 تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد..
	3 تســعى كل دولــة طــرف إلــى إجــراء تقييــم دوري للصكــوك القانونيــة والتدابيــر الاداريــة ذات الصلــة، .

بغيــة تقريــر مــدى كفايتهــا لمنــع الفســاد ومكافحته.
	4 تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا ومــع المنظمــات الدوليــة والاقليميــة ذات الصلــة، حســب .

الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، علــى تعزيــز وتطويــر التدابيــر المشــار اليهــا 
في هــذه المــادة. ويجــوز أن يشــمل ذلــك التعــاون المشــاركة في البرامــج والمشــاريع الدوليــة الراميــة 

إلــى منــع الفســاد.

 المادة 6
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

	1 تكفــل كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، وجــود هيئــة أو هيئــات، حســب .
الاقتضــاء، تتولــى منــع الفســاد، بوســائل مثــل:

أ تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك	.
	   السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛

ب زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.	.
	2 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بمنــح الهيئــة أو الهيئــات المشــار .

إليهــا في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، لتمكــن تلــك الهيئــة أو الهيئــات مــن 
الاضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة وبمنــأى عــن أي تأثيــر لا مســوغ لــه. وينبغــي توفيــر مــا يلــزم 
مــن مــوارد ماديــة وموظفــن متخصصــن، وكذلــك مــا قــد يحتــاج إليــه هــؤلاء الموظفــون مــن تدريــب 

للاضطــاع بوظائفهــم.
	3 ــوان الســلطة أو الســلطات . ــأمم المتحــدة باســم وعن ــام ل ــن الع ــاغ الأم ــة طــرف بإب ــوم كل دول تق

ــع الفســاد. ــر محــددة لمن ــذ تدابي ــى وضــع وتنفي ــدول الأطــراف الأخــرى عل ــن أن تســاعد ال ــي يمك الت



111 110

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

 المادة 7
القطاع العام

	1 تســعى كل دولــة طــرف، حيثمــا اقتضــى الأمــر ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، إلــى .
اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم نظــم لتوظيــف المســتخدمين المدنيــن، وغيرهــم مــن الموظفــن العموميــن 
غيــر المنتخبــن عنــد الاقتضــاء، واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتهــم واحالتهــم علــى التقاعــد 

تتســم بأنهــا:
أ تقــوم علــى مبــادئ الكفــاءة والشــفافية والمعاييــر الموضوعيــة، مثــل الجــدارة والانصــاف 	.

والأهليــة؛
ب تشــتمل علــى إجــراءات مناســبة لاختيــار وتدريــب أفــراد لتولــي المناصــب العموميــة التــي 	.

ــى المناصــب عنــد الاقتضــاء؛ ــان تناوبهــم عل ــة خاصــة وضم تعتبــر عرضــة للفســاد بصف
ج تشــجع علــى تقــديم أجــور كافيــة ووضــع جــداول أجــور منصفــة، مــع مراعــاة مســتوى النمــو 	.

الاقتصــادي للدولــة الطــرف المعنيــة؛
د تشــجع علــى وضــع برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتمكــن أولئــك الموظفــن مــن الوفــاء بمتطلبــات 	.

ــب المتخصــص  ــم التدري ــة، وتوفــر له ــف العمومي ــح والمشــرّف والســليم للوظائ الأداء الصحي
والمناســب مــن أجــل إذكاء وعيهــم بمخاطــر الفســاد الملازمــة لأداء وظائفهــم. ويجــوز أن تشــير 

هــذه البرامــج إلــى مدونــات أو معاييــر ســلوكية في المجــالات التــي تنطبــق عليهــا.
	2 تنظــر كل دولــة طــرف أيضــا في اعتمــاد تدابيــر تشــريعية واداريــة مناســبة، بمــا يتوافــق مــع أهــداف .

هــذه الاتفاقيــة ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لوضــع معاييــر تتعلــق بالترشــيح 
ــة وانتخــاب شــاغليها. للمناصــب العمومي

	3 تنظــر كل دولــة طــرف أيضــا في اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والاداريــة المناســبة، بمــا يتســق مــع .
أهــداف هــذه الاتفاقيــة ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لتعزيــز الشــفافية في تمويــل 
الترشــيحات لانتخــاب شــاغلي المناصــب العموميــة وفي تمويــل الأحــزاب السياســية، حيثمــا انطبــق 

الحــال.
	4 تســعى كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، إلــى اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم .

نظــم تعــزز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح.

 المادة 8
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

	1 مــن أجــل مكافحــة الفســاد، تعمــل كل دولــة طــرف، ضمــن جملــة أمــور، علــى تعزيــز النزاهــة .
والأمانــة والمســؤولية بــن موظفيهــا العموميــن، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي.

	2 علــى وجــه الخصــوص، تســعى كل دولــة طــرف إلــى أن تطبــق، ضمــن نطــاق نظمهــا المؤسســية .
ــح والمشــرّف والســليم للوظائــف  ــر ســلوكية مــن أجــل الأداء الصحي ــات أو معايي ــة، مدون والقانوني

العموميــة.
	3 لأغــراض تنفيــذ أحــكام هــذه المــادة، علــى كل دولــة طــرف، حيثمــا اقتضــى الأمــر ووفقــا للمبــادئ .
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ــي اتخذتهــا المنظمــات  ــة الت ــادرات ذات الصل ــي، أن تحيــط علمــا بالمب الأساســية لنظامهــا القانون
الاقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف، ومنهــا المدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفــن 
ــون الأول/ ديســمبر  ــؤرخ 12 كان ــة العامــة 51/ 59 الم ــرار الجمعي ــق ق ــواردة في مرف ــن، ال العمومي

.1996
	4 تنظــر كل دولــة طــرف أيضــا، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، في إرســاء تدابيــر ونظــم .

تيســر قيــام الموظفــن العموميــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد، عندمــا يتنبهــون إلــى 
مثــل هــذه الأفعــال أثنــاء أداء وظائفهــم.

	5 تســعى كل دولــة طــرف، عنــد الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، إلــى وضــع .
تدابيــر ونظــم تلــزم الموظفــن العموميــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم 
مــن أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبيــرة قــد تفضــي 

إلــى تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــن عموميــن.
	6 تنظــر كل دولــة طــرف في أن تتخــذ، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر تأديبيــة .

أو تدابيــر أخــرى ضــد الموظفــن العموميــن الذيــن يخالفــون المدونــات أو المعاييــر الموضوعــة وفقــا 
لهــذه المــادة.

 المادة 9
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

	1 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بالخطــوات اللازمــة لانشــاء .
اتخــاذ  الشــفافية والتنافــس وعلــى معاييــر الموضوعيــة في  تقــوم علــى  نظــم اشــتراء مناســبة 
ــي  ــاول هــذه النظــم، الت ــع الفســاد. وتتن ــا في من ــور، بفاعليته ــة أم ــرارات، وتتســم، ضمــن جمل الق

يجــوز أن تراعــى في تطبيقهــا قيــم حديــة مناســبة، أمــورا، منهــا:
أ توزيــع المعلومــات المتعلقــة باجــراءات وعقــود الاشــتراء، بمــا في ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالدعــوات إلــى 	.

المشــاركة في المناقصــات، والمعلومــات ذات الصلــة أو الوثيقــة الصلــة بارســاء العقــود، توزيعــا عامــا، ممــا 
يتيــح لمقدمــي العــروض المحتملــن وقتــا كافيــا لإعــداد عروضهــم وتقديمهــا؛

ب القيــام مســبقا بإقــرار ونشــر شــروط المشــاركة، بمــا في ذلــك معاييــر الاختيــار وإرســاء العقــود وقواعــد 	.
المناقصة؛

ج اســتخدام معاييــر موضوعيــة ومقــررة مســبقا لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــتريات العموميــة، تيســيرا 	.
للتحقــق لاحقــا مــن صحــة تطبيــق القواعــد أو الاجــراءات؛

د إقامــة نظــام فعّــال للمراجعــة الداخليــة، بمــا في ذلــك نظــام فعّــال للطعــن، ضمانــا لوجــود ســبل قانونيــة 	.
للتظلـّـم والانتصــاف في حــال عــدم اتبــاع القواعــد أو الاجــراءات الموضوعــة عمــا بهــذه الفقــرة؛

هـ.	 ــل  ــن المســؤولين عــن المشــتريات، مث ــة بالعامل ــور المتعلق ــم الأم ــد الاقتضــاء، لتنظي ــر، عن اتخــاذ تدابي
الاعــان عــن أي مصلحــة في مشــتريات عموميــة معينــة، وإجــراءات الفــرز، والاحتياجــات التدريبيــة.

	2 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، تدابيــر مناســبة لتعزيــز .
الشــفافية والمســاءلة في إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي:

أ اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛	.
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ب الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛	.
ج نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛	.
د نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛	.
هـ.	  اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة، عنــد الاقتضــاء، في حــال عــدم الامتثــال للاشــتراطات المقــررة 

في هــذه الفقــرة.
	3 تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر مدنيــة وإداريــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا .

الداخلــي، للمحافظــة علــى ســامة دفاتــر المحاســبة أو الســجلات أو البيانــات الماليــة أو المســتندات 
الأخــرى ذات الصلــة بالنفقــات والايــرادات العموميــة ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات.

 المادة 10
إبلاغ الناس

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي ومــع مراعــاة ضــرورة مكافحــة 
ــق  ــك مــا يتعل ــة، بمــا في ذل ــز الشــفافية في إدارتهــا العمومي ــر لتعزي ــزم مــن تدابي الفســاد، مــا قــد يل
بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، عنــد الاقتضــاء. ويجــوز أن تشــمل هــذه 

التدابيــر مــا يلــي:

أ النــاس مــن الحصــول، عنــد الاقتضــاء، علــى 	. لوائــح تمكّــن عامــة  اعتمــاد إجــراءات أو 
معلومــات عــن كيفيــة تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، 
وعــن القــرارات والصكــوك القانونيــة التــي تهــم عامــة النــاس، مــع ايــاء المراعــاة الواجبــة 

لصــون حرمتهــم وبياناتهــم الشــخصية؛
ب تبســيط الإجــراءات الإداريــة، عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تيســير وصــول النــاس إلــى الســلطات 	.

المختصــة التــي تتخذ القــرارات؛
ج نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.	.

 المادة 11
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

	1 ــة . ــه مــن دور حاســم في مكافحــة الفســاد، تتخــذ كل دول ــة اســتقلالية القضــاء ومــا ل نظــرا لأهمي
ــر  ــي ودون مســاس باســتقلالية القضــاء، تدابي ــادئ الأساســية لنظامهــا القانون طــرف، وفقــا للمب
لتدعيــم النزاهــة ودرء فــرص الفســاد بــن أعضــاء الجهــاز القضائــي. ويجــوز أن تشــمل تلــك 

ــي. ــاز القضائ ــر قواعــد بشــأن ســلوك أعضــاء الجه التدابي
	2 يجــوز اســتحداث وتطبيــق تدابيــر ذات مفعــول مماثــل للتدابيــر المتخــذة عمــا بالفقــرة 1 مــن هــذه .

المــادة داخــل جهــاز النيابــة العامــة في الــدول الأطــراف التــي لا يشــكل فيهــا ذلــك الجهــاز جــزءا مــن 
الجهــاز القضائــي، ولكــن يتمتــع باســتقلالية مماثلــة لاســتقلاليته.
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 المادة 12
القطاع الخاص

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر لمنــع ضلــوع القطــاع .
الخــاص في الفســاد، ولتعزيــز معاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات في القطــاع الخــاص، وتفــرض 
ــى عــدم  ــة ومتناســبة ورادعــة عل ــة أو جنائيــة تكــون فعّال عنــد الاقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو إداري

الامتثــال لهــذه التدابيــر.
	2 يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:.

أ تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛	.
ب العمــل علــى وضــع معاييــر واجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة كيانــات القطاع الخــاص ذات الصلة، 	.

بمــا في ذلــك وضــع مدونــات قواعــد ســلوك مــن أجــل قيــام المنشــآت التجاريــة وجميــع المهــن 
ــح،  ــع تضــارب المصال ــح ومشــرف وســليم ومن ــى وجــه صحي ــة بممارســة أنشــطتها عل ذات الصل
ومــن أجــل ترويــج اســتخدام الممارســات التجاريــة الحســنة بــن المنشــآت التجاريــة وفي العلاقــات 

التعاقديــة بــن تلــك المنشــآت والدولــة؛
ج تعزيــز الشــفافية بــن كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابيــر عنــد الاقتضــاء بشــأن 	.

هويــة الشــخصيات الاعتباريــة والطبيعيــة الضالعــة في انشــاء وادارة الشــركات؛
د منــع اســاءة اســتخدام الاجــراءات التــي تنظــم نشــاط كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك 	.

الاجــراءات المتعلقــة بالاعانــات والرخــص التــي تمنحهــا الســلطات العموميــة للأنشــطة التجاريــة؛
هـ.	 منــع تضــارب المصالــح بفــرض قيــود، حســب الاقتضــاء ولفتــرة زمنيــة معقولــة، علــى ممارســة 

ــى عمــل الموظفــن العموميــن في القطــاع  ــة، أو عل الموظفــن العموميــن الســابقين أنشــطة مهني
الخــاص بعــد اســتقالتهم أو تقاعدهــم، عندمــا تكــون لتلــك الأنشــطة أو ذلــك العمــل صلــة مباشــرة 

بالوظائــف التــي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليهــا أثنــاء مــدة خدمتهــم؛
و ضمــان أن تكــون لــدى منشــآت القطــاع الخــاص، مــع أخــذ بنيتهــا وحجمهــا بعــن الاعتبــار، 	.

ضوابــط كافيــة لمراجعــة الحســابات داخليــا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشــفها وضمــان 
أن تكــون حســابات منشــآت القطــاع الخــاص هــذه وبياناتهــا الماليــة اللازمــة خاضعــة لاجــراءات 

ــق ملائمــة. ــة حســابات وتصدي مراجع
	3 بغيــة منــع الفســاد، تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا لقوانينهــا الداخليــة ولوائحهــا .

المتعلقــة بمســك الدفاتــر والســجلات، والكشــف عــن البيانــات الماليــة، ومعاييــر المحاســبة ومراجعــة 
ــة: ــا لهــذه الاتفاقي مــة وفق ــال المجرَّ ــكاب أي مــن الأفع ــة بغــرض ارت ــال التالي ــام بالأفع ــع القي الحســابات، لمن

أ إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛	.
ب اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛	.
ج تسجيل نفقات وهمية؛	.
د قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛	.
هـ.	  استخدام مستندات زائفة؛
و  الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.	.
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	4 الوعــاء الضريبــي، لأن . التــي تمثــل رشــاوى مــن  النفقــات  علــى كل دولــة ألا تســمح باقتطــاع 
ــة، وكذلــك،  مــة وفقــا للمادتــن 15 و16 مــن هــذه الاتفاقي الرشــاوى هــي مــن أركان الأفعــال المجرَّ

عنــد الاقتضــاء، ســائر النفقــات المتكبــدة في تعزيــز الســلوك الفاســد.

 المادة 13
مشاركة المجتمع

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة، ضمــن حــدود امكاناتهــا ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا .
الداخلــي، لتشــجيع أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلــى القطــاع العــام، مثــل المجتمع الأهلــي والمنظمات 
غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي، علــى المشــاركة النشــطة في منــع الفســاد ومحاربتــه، 
ولإذكاء وعــي النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه مــن خطــر. وينبغــي 

تدعيــم هــذه المشــاركة بتدابيــر مثــل:
أ تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛	.
ب ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛	.
ج القيــام بأنشــطة اعلاميــة تســهم في عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة 	.

تشــمل المناهــج المدرســية والجامعيــة؛
د المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشــرها 	. التمــاس المعلومــات  احتــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة 

وتعميمهــا. ويجــوز إخضــاع تلــك الحريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى 
مــا ينــص عليــه القانــون ومــا هــو ضــروري:

’1’ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛

’2’ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.

	2 علــى كل دولــة طــرف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لضمــان تعريــف النــاس بهيئــات مكافحــة الفســاد .
ذات الصلــة المشــار اليهــا في هــذه الاتفاقيــة، وأن توفــر لهــم، حســب الاقتضــاء، ســبل الاتصــال بتلــك 
الهيئــات لكــي يبلغّوهــا، بمــا في ذلــك دون بيــان هويتهــم، عــن أي حــوادث قــد يـُـرى أنهــا تشــكّل فعــا 

مجرّمــا وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 14
تدابير منع غسل الأموال

	1 على كل دولة طرف:.
أ أن تنشــئ نظامــا داخليــا شــاملا للرقابــة والإشــراف علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة غيــر 	.

المصرفيــة، بمــا في ذلــك الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي تقــدم خدمــات نظاميــة أو 
غيــر نظاميــة في مجــال إحالــة الأمــوال أو كل مــا لــه قيمــة، وعنــد الاقتضــاء علــى الهيئــات الأخــرى 
المعرّضــة بوجــه خــاص لغســل الأمــوال، ضمــن نطــاق اختصاصهــا، مــن أجــل ردع وكشــف جميــع 
أشــكال غســل الأمــوال، ويتعــن أن يشــدد ذلــك النظــام علــى المتطلبــات الخاصــة بتحديــد هويــة 
الزبائــن والمالكــن المنتفعــن، عنــد الاقتضــاء، وحفــظ الســجلات والإبــاغ عــن المعامــات المشــبوهة؛
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ب أن تكفــل، دون مســاس بأحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقيــة، قــدرة الســلطات الإداريــة والرقابيــة 	.
والمعنيــة بإنفــاذ القانــون وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة غســل الأمــوال، )بمــا فيهــا الســلطات 
التعــاون وتبــادل المعلومــات علــى  الداخلــي بذلــك(، علــى  القانــون  القضائيــة، حيثمــا يقضــي 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي ضمــن نطــاق الشــروط التــي يفرضهــا قانونهــا الداخلــي، وأن تنظــر، 
ــل  ــة تعمــل كمركــز وطنــي لجمــع وتحلي ــة، في إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية مالي ــك الغاي لتل

المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال المحتملــة، ولتعميــم تلــك المعلومــات؛
	2 تنظــر الــدول الأطــراف في تنفيــذ تدابيــر قابلــة للتطبيــق لكشــف ورصــد حركــة النقــود والصكــوك .

القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبــر حدودهــا، رهنــا بضمانــات تكفــل اســتخدام المعلومــات اســتخداما 
ســليما ودون إعاقــة حركــة رأس المــال المشــروع بــأي صــورة مــن الصــور. ويجــوز أن تشــمل تلــك 
التدابيــر اشــتراط قيــام الأفــراد والمؤسســات التجاريــة بالإبــاغ عــن إحالــة أي مقاديــر ضخمــة مــن 

النقــود والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبــر الحــدود.
	3 تنظــر الــدول الأطــراف في تنفيــذ تدابيــر مناســبة وقابلــة للتطبيــق لالــزام المؤسســات الماليــة، ومنهــا .

الجهــات المعنيــة بتحويــل الأمــوال بمــا يلــي:
أ تضمــن اســتمارات الاحالــة الالكترونيــة للأمــوال والرســائل ذات الصلــة معلومــات دقيقــة ومفيــدة 	.

عــن المصُــدر؛
ب الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛	.
ج فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصُدر.	.

	4 لــدى إنشــاء نظــام رقابــي وإشــرافي داخلــي بمقتضــى أحــكام هــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة .
أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــدر بالــدول الأطــراف أن تسترشــد بالمبــادرات ذات الصلــة التــي 

ــوال. ــة والمتعــددة الأطــراف ضــد غســل الأم ــة والأقاليمي ــا المؤسســات الإقليمي اتخذته
	5 ــي . ــي والإقليمــي ودون الإقليمــي والثنائ ــاون العالم ــز التع ــة وتعزي ــى تنمي ــدول الأطــراف إل تســعى ال

بــن الســلطات القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون وأجهــزة الرقابــة الماليــة مــن أجــل مكافحــة غســل 
الأمــوال.



117 116

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

الفصل الثالث 
التجريم وإنفاذ القانون

 المادة 15
رشو الموظفين العموميين الوطنيين

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال التاليــة، 
عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ وعــد موظــف عمومــي بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر 	.
أو غيــر مباشــر، ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم 

ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية؛
ب التمــاس موظــف عمومــي أو قبولــه، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مزيــة غيــر مســتحقة، ســواء 	.

لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو 
يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.

 المادة 16
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية

	1 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم القيــام، عمــدا، .
بوعــد موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضها 
ــح  ــح الموظــف نفســه أو لصال ــر مباشــر، ســواء لصال ــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غي علي
شــخص أو كيــان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء 
واجباتــه الرســمية، مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة تجاريــة أو أي مزيــة غيــر مســتحقة أخــرى أو 

الاحتفــاظ بهــا فيمــا يتعلــق بتصريــف الأعمــال التجاريــة الدوليــة.
	2 ــام . ــر أخــرى لتجــريم قي ــر تشــريعية وتدابي ــزم مــن تدابي ــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يل تنظــر كل دول

موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف في مؤسســة دوليــة عموميــة عمــدا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
ــان  ــح شــخص أو كي ــح الموظــف نفســه أو لصال ــر مســتحقة، ســواء لصال ــة غي ــول مزي بالتمــاس أو قب
آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.

 المادة 17
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم قيــام موظــف 
عمومــي عمــدا، لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، باختــاس أو تبديــد أي ممتلــكات أو 
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أمــوال أو أوراق ماليــة عموميــة أو خصوصيــة أو أي أشــياء أخــرى ذات قيمــة عهــد بهــا إليــه بحكــم 
موقعــه، أو تســريبها بشــكل آخــر.

 المادة 18
المتاجرة بالنفوذ

تنظــر كل دولــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال 
التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ وعــد موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر بــأي مزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه 	.
إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، لتحريــض ذلــك الموظــف العمومــي أو الشــخص علــى 
اســتغلال نفــوذه الفعلــي أو المفتــرض بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة 
الطــرف علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصالــح المحــرّض الأصلــي علــى ذلــك الفعــل أو لصالــح أي 

شــخص آخــر؛
ب قيــام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالتمــاس أو قبــول أي 	.

مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يســتغل ذلــك الموظــف العمومــي 
ــة  ــة تابع ــن إدارة أو ســلطة عمومي ــرض بهــدف الحصــول م ــي أو المفت ــوذه الفعل أو الشــخص نف

للدولــة الطــرف علــى مزيــة غيــر مســتحقة.

 المادة 19
إساءة استغلال الوظائف

تنظــر كل دولــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي تجــرّم 
تعمــد موظــف عمومــي إســاءة اســتغلال وظائفــه أو موقعــه، أي قيامــه أو عــدم قيامــه بفعــل مــا، لــدى 
الاضطــاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص 

أو كيــان آخــر، ممــا يشــكل انتهــاكا للقوانــن.

 المادة 20
الإثراء غير المشروع

تنظــر كل دولــة طــرف، رهنــا بدســتورها والمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، في اعتمــاد مــا قــد 
يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم تعمّــد موظــف عمومــي إثــراءً غيــر مشــروع، أي 

زيــادة موجوداتــه زيــادة كبيــرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة قياســا إلــى دخلــه المشــروع.
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 المادة 21
الرشوة في القطاع الخاص

تنظــر كل دولــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال 
التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا أثنــاء مزاولــة أنشــطة اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة:

أ وعــد أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة، بمزيــة غيــر 	.
مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء لصالــح 
الشــخص نفســه أو لصالــح شــخص آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا أو يمتنــع عــن 

القيــام بفعــل مــا، ممــا يشــكل إخــالا بواجباتــه؛
ب ــه، 	. ــة، أو قبول ــأي صف ــه ب ــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لدي ــا تابع ــر كيان التمــاس أي شــخص يدي

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مزيــة غيــر مســتحقة، ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح 
شــخص آخــر، لكــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا، ممــا يشــكل إخــالا بواجباتــه.

 المادة 22
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

تنظــر كل دولــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم تعمــد 
شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل فيــه بــأي صفــة، أثنــاء مزاولــة نشــاط اقتصــادي 
أو مالــي أو تجــاري، اختــاس أي ممتلــكات أو أمــوال أو أوراق ماليــة خصوصيــة أو أي أشــياء أخــرى 

ذات قيمــة عهــد بهــا إليــه بحكــم موقعــه.

 المادة 23
غسل العائدات الاجرامية

	1 ــر . ــن تدابي ــزم م ــد يل ــا ق ــي، م ــا الداخل ــادئ الأساســية لقانونه ــا للمب ــة طــرف، وفق ــد كل دول تعتم
تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ ’1’ إبــدال الممتلــكات أو إحالتهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات إجراميــة، بغــرض إخفــاء أو 	.

ــكات غيــر المشــروع أو مســاعدة أي شــخص ضالــع في ارتــكاب  تمويــه مصــدر تلــك الممتل
ــه؛ ــة لفعلت ــن العواقــب القانوني ــى الإفــات م ــي عل الجــرم الأصل

’2’ إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيها أو 

حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بــأن تلــك الممتلــكات هــي عائــدات إجرامية؛
ب ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:	.

 ’1’ اكتســاب الممتلــكات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت اســتلامها، بأنهــا عائــدات إجراميــة؛

’2’ المشــاركة في ارتــكاب أي فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه المــادة، أو التعــاون أو التآمــر علــى ارتكابــه، 

والشــروع في ارتكابــه والمســاعدة والتشــجيع علــى ذلــك وتســهيله وإســداء المشــورة بشــأنه. 
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	2 لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:.
أ تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛	.
ب تــدرج كل دولــة طــرف في عــداد الجرائــم الأصليــة، كحــد أدنــى، مجموعــة شــاملة مــن الأفعــال 	.

المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقية؛
ج ــة 	. ــة داخــل الولاي ــم المرتكب ــة الجرائ ــة )ب( أعــاه، تشــمل الجرائــم الأصلي لأغــراض الفقــرة الفرعي

ــة  ــة القضائي ــة خــارج الولاي ــم المرتكب ــر أن الجرائ ــا. غي ــة وخارجه ــة الطــرف المعني ــة للدول القضائي
للدولــة الطــرف لا تمثــل جرائــم أصليــة إلا إذا كان الســلوك ذو الصلــة يعتبــر فعــا إجراميــا بمقتضــى 
القانــون الداخلــي للدولــة التــي ارتكــب فيهــا وكان مــن شــأنه أن يعتبــر فعــا إجراميــا بمقتضــى 

ــذ أو تطُبّــق هــذه المــادة لــو كان قــد ارتكــب هنــاك؛ القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف التــي تنُفِّ
د تــزوّد كل دولــة طــرف الأمــن العــام لــأمم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا المنُفْــذة لهــذه المــادة 	.

وبنســخ مــن أي تغييــرات تدُخــل علــى تلــك القوانــن لاحقــا أو بوصــف لهــا؛
هـ.	 ــى الأشــخاص  ــادة لا تســري عل ــن هــذه الم ــرة 1 م ــة في الفق ــم المبيّن ــى أن الجرائ ــص عل  يجــوز الن

الذيــن ارتكبــوا الجــرم الأصلــي، إذا كانــت المبــادئ الأساســية للقانــون الداخلــي للدولــة الطــرف 
ــك. تقتضــي ذل

 المادة 24
الإخفاء

ــزم مــن  ــة طــرف في اعتمــاد مــا قــد يل ــة، تنظــر كل دول دون مســاس بأحــكام المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقي
ــا  ــة وفق ــال المجَرم ــكاب أي مــن الأفع ــدا، عقــب ارت ــام عم ــر أخــرى لتجــريم القي ــر تشــريعية وتدابي تدابي
لهــذه الاتفاقيــة دون المشــاركة في تلــك الجرائــم، باخفــاء ممتلــكات أو مواصلــة الاحتفــاظ بهــا عندمــا يكــون 
الشــخص المعنــي علــى علــم بــأن تلــك الممتلــكات متأتيــة مــن أي مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 25
إعاقة سير العدالة

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم الأفعــال التاليــة، 
عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة أو عرضهــا أو 	.
ــة في  ــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الإدلاء بالشــهادة أو تقــديم الأدل منحهــا للتحريــض عل

إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة؛
ب اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب للتدخــل في ممارســة أي موظــف قضائــي أو معنــي 	.

بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية فيمــا يتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. وليــس 
في هــذه الفقــرة الفرعيــة مــا يمــس بحــق الــدول الأطــراف في أن تكــون لديهــا تشــريعات تحمــي 

فئــات أخــرى مــن الموظفــن العموميــن.
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 المادة 26
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية

	1 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، تتســق مــع مبادئهــا القانونيــة، لتقريــر مســؤولية .
الشــخصيات الاعتباريــة عــن المشــاركة في الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

	2 رهنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة جنائيــة .
أو مدنيــة أو إداريــة.

	3 لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم..
	4 تكفــل كل دولــة طــرف، علــى وجــه الخصــوص، إخضــاع الشــخصيات الاعتباريــة التــي تلقــى عليهــا .

المســؤولية وفقــا لهــذه المــادة لعقوبــات جنائيــة أو غيــر جنائيــة فعّالــة ومتناســبة ورادعــة، بمــا فيهــا 
العقوبــات النقديــة.

 المادة 27
المشاركة والشروع

	1 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي تجــرّم، وفقــا .
لقانونهــا الداخلــي، المشــاركة بــأي صفــة، كطــرف متواطــئ أو مســاعد أو محــرض مثــا، في فعــل 

ــة. ــذه الاتفاقي ــا له مجــرّم وفق
	2 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي تجــرّم، .

وفقــا لقانونهــا الداخلــي، أي شــروع في ارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
	3 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لكــي تجــرّم، وفقــا .

لقانونهــا الداخلــي، الإعــداد لارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 28
العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي

يمكــن الاســتدلال مــن الملابســات الوقائعيــة الموضوعيــة علــى توافــر عنصــر العلــم أو النيــة أو الغــرض 
بصفتــه ركنــا لفعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 29
التقادم

ــدأ فيهــا  ــة تب ــرة تقــادم طويل ــد الاقتضــاء، فت ــي، عن ــة طــرف في اطــار قانونهــا الداخل تحــدد كل دول
م وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، وتحــدد فتــرة تقــادم أطــول أو تعلـّـق  الاجــراءات القضائيــة بشــأن أي فعــل مجــرَّ

العمــل بالتقــادم في حــال إفــات الجانــي المزعــوم مــن يــد العدالــة.
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 المادة 30
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

	1 تجعــل كل دولــة طــرف ارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة خاضعــا لعقوبــات ترُاعــى فيهــا .
جســامة ذلــك الجــرم.

	2 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لنظامهــا القانونــي ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يلزم من تدابير لإرســاء .
أو إبقــاء تــوازن مناســب بــن أي حصانــات أو امتيــازات قضائيــة ممنوحــة لموظفيهــا العموميــن مــن 
أجــل أداء وظائفهــم وإمكانيــة القيــام، عنــد الضــرورة، بعمليــات تحقيــق وملاحقــة ومقاضــاة فعالــة 

في الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
	3 تســعى كل دولــة طــرف إلــى ضمــان ممارســة أي صلاحيــات قانونيــة تقديريــة يتيحهــا قانونهــا .

ــة، مــن  ــق بملاحقــة الأشــخاص لارتكابهــم أفعــالا مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقي ــي فيمــا يتعل الداخل
أجــل تحقيــق الفعاليــة القصــوى لتدابيــر إنفــاذ القانــون التــي تتُخــذ بشــأن تلــك الجرائــم، ومــع إيــاء 

الاعتبــار الواجــب لضــرورة الــردع عــن ارتكابهــا.
	4 في حالــة الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة، وفقــا .

لقانونهــا الداخلــي ومــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لحقــوق الدفــاع، لضمــان أن تراعــي الشــروط 
المفروضــة بخصــوص قــرارات الإفــراج إلــى حــن المحاكمــة أو الاســتئناف ضــرورة حضــور المدعــى 

عليــه في الإجــراءات الجنائيــة اللاحقــة.
	5 ــراج . ــة الإف ــدى النظــر في إمكاني ــة ل ــم المعني ــار جســامة الجرائ ــة طــرف بعــن الاعتب تأخــذ كل دول

ــم. ــك الجرائ ــكاب تل ــن بارت ــر أو المشــروط عــن الأشــخاص المدان المبكّ
	6 تنظــر كل دولــة طــرف، بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، في إرســاء إجــراءات .

ــكاب فعــل مجــرم  ــة الموظــف العمومــي المتهــم بارت ــد الاقتضــاء، تنحي ــز للســلطة المختصــة، عن تجي
وفقــا لهــذه الاتفاقيــة أو وقفــه عــن العمــل أو نقلــه، مــع مراعــاة مبــدأ افتــراض البــراءة.

	7 ــادئ الأساســية . ــك، وبمــا يتوافــق مــع المب ــا تســوّغ جســامة الجــرم ذل ــة طــرف، حينم تنظــر كل دول
ــأي وســيلة مناســبة  ــة، بأمــر قضائــي أو ب لنظامهــا القانونــي، في اتخــاذ إجــراءات لإســقاط الأهلي
أخــرى، ولفتــرة زمنيــة يحددهــا قانونهــا الداخلــي، عــن الأشــخاص المدانــن بارتــكاب أفعــال مجرّمــة 

وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، للقيــام بمــا يلــي:
أ تولي منصب عمومي؛	.
ب تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.	.

	8 لا تمــس الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بممارســة الســلطات المختصــة صلاحياتهــا التأديبيــة تجــاه .
المدنيــن. المســتخدمين 

	9 ليــس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس بالمبــدأ القاضــي بــأن يكــون توصيــف الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه .
الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيــة المنطبقــة أو المبــادئ القانونيــة الأخــرى التــي تحكــم مشــروعية 
الســلوك محفوظــا حصــرا للقانــون الداخلــي للدولــة الطــرف، وبوجــوب الملاحقــة والمعاقبــة علــى تلــك 

الجرائــم وفقــا لذلــك القانــون.
.	10 ــكاب أفعــال مجرّمــة  ــى تشــجيع إعــادة إدمــاج الأشــخاص المدانــن بارت ــدول الأطــراف إل تســعى ال

ــم. ــة في مجتمعاته ــذه الاتفاقي ــا له وفق
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 المادة 31
التجميد والحجز والمصادرة

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، إلــى أقصــى مــدى ممكــن ضمــن نطــاق نظامهــا القانونــي الداخلــي، مــا قــد .
يلــزم مــن تدابيــر للتمكــن مــن مصــادرة:

أ العائــدات الإجراميــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، أو ممتلــكات تعــادل 	.
قيمتهــا قيمــة تلــك العائــدات؛

ب الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى التــي اســتخُدمت أو كانــت معــدّة للاســتخدام في 	.
ارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

	2 تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للتمكــن مــن كشــف أي مــن الأشــياء المشــار إليهــا في .
الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة أو اقتفــاء أثــره أو تجميــده أو حجــزه، لغــرض مصادرتــه في نهايــة المطــاف.

	3 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى .
لتنظيــم ادارة الســلطات المختصــة للممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة، المشــمولة في 

الفقرتــن 1 و2 مــن هــذه المــادة.
	4 ــا، وجــب . ــا أو كلي ــا، جزئي ــت به ــكات أخــرى أو بدل ــى ممتل ــة إل ــدات الإجرامي ــت هــذه العائ إذا حُوّل

ــر المشــار إليهــا في هــذه المــادة. ــدات، للتدابي ــدلا مــن العائ ــكات، ب ــك الممتل إخضــاع تل
	5 إذا خُلطــت هــذه العائــدات الإجراميــة بممتلــكات اكتسُــبت مــن مصــادر مشــروعة، وجــب إخضــاع .

تلــك الممتلــكات للمصــادرة في حــدود القيمــة المقــدّرة للعائــدات المخلوطــة، مــع عــدم المســاس بــأي 
ــق بتجميدهــا أو حجزهــا. ــات تتعل صلاحي

	6 ــى نفــس النحــو وبنفــس القــدر الســاريين . ــادة، عل ــا في هــذه الم ــر المشــار إليه تخُضــع أيضــا للتدابي
علــى العائــدات الإجراميــة، الإيــرادات أو المنافــع الأخــرى المتأتيــة مــن هــذه العائــدات الاجراميــة، 
أو مــن الممتلــكات التــي حُوّلــت تلــك العائــدات إليهــا أو بدُّلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت 

بهــا تلــك العائــدات.
	7 لأغــراض هــذه المــادة والمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، تخــوِّل كل دولــة طــرف محاكمهــا أو ســلطاتها .

ــة أو بحجزهــا. ولا  ــة أو التجاري ــة أو المالي المختصــة الأخــرى أن تأمــر بإتاحــة الســجلات المصرفي
يجــوز للدولــة الطــرف أن ترفــض الامتثــال لأحــكام هــذه الفقــرة بحجــة الســرية المصرفيــة.

	8 يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إمكانيــة إلــزام الجانــي بــأن يبــنّ المصــدر المشــروع لهــذه .
العائــدات الاجراميــة المزعومــة أو للممتلــكات الأخــرى الخاضعــة للمصــادرة، مــا دام ذلــك الإلــزام 
ــي ومــع طبيعــة الإجــراءات القضائيــة والإجــراءات  يتوافــق مــع المبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخل

الأخــرى.
	9 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية..

.	10 ليــس في هــذه المــادة مــا يمــس بالمبــدأ القاضــي بــأن يكــون تحديــد وتنفيــذ التدابيــر التــي تشــير إليهــا 
متوافقــن مــع أحــكام القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف وخاضعــن لتلــك الأحــكام.
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 المادة 32
حماية الشهود والخبراء والضحايا

	1 ــا، . ــي، وضمــن حــدود إمكانياته ــي الداخل ــا القانون ــا لنظامه ــر مناســبة وفق ــة طــرف تدابي تتخــذ كل دول
لتوفيــر حمايــة فعّالــة للشــهود والخبــراء الذيــن يدُْلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه 
الاتفاقيــة وكذلــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص الوثيقــي الصلــة بهــم عنــد الاقتضــاء، مــن أي انتقــام أو 

ترهيــب محتمــل.
	2 ــوق المدعــى . ــادة، ودون مســاس بحق ــن هــذه الم ــرة 1 م ــاة في الفق ــر المتوخّ يجــوز أن تشــمل التدابي

ــه في محاكمــة حســب الأصــول: ــك حق ــه، بمــا في ذل علي
أ إرســاء إجــراءات لتوفيــر الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص، كالقيــام مثــا، بالقــدر 	.

الــازم والممكــن عمليــا، بتغييــر أماكــن إقامتهــم والســماح، عنــد الاقتضــاء، بعــدم إفشــاء 
المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم وأماكــن تواجدهــم أو بفــرض قيــود علــى إفشــائها؛

ب توفيــر قواعــد خاصــة بالأدلــة تتيــح للشــهود والخبــراء أن يدلــوا بأقوالهــم علــى نحــو يكفــل 	.
تكنولوجيــا  باســتخدام  بالشــهادة  بــالإدلاء  مثــا  كالســماح  الأشــخاص،  أولئــك  ســامة 

الاتصــالات، مثــل وصــات الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الملائمــة.
	3 تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغييــر أماكــن إقامــة .

الأشــخاص المشــار اليهــم في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.
	4 تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا..
	5 تتيــح كل دولــة طــرف، رهنــا بقانونهــا الداخلــي، امكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضحايــا وأخذهــا .

ــاة، علــى نحــو لا  بعــن الاعتبــار في المراحــل المناســبة مــن الاجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد الجن
يمــس بحقــوق الدفــاع.

 المادة 33
حماية المبلّغين

ــر  ــر مناســبة لتوفي ــي تدابي ــي الداخل ــا القانون ــب نظامه ــة طــرف في أن تدُخــل في صل تنظــر كل دول
الحمايــة مــن أي معاملــة لا مســوّغ لهــا لأي شــخص يقــوم، بحســن نيّــة ولأســباب وجيهــة، بابــاغ 

الســلطات المختصــة بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 34
عواقب أفعال الفساد

مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لمــا اكتســبته الأطــراف الثالثــة مــن حقــوق بحســن نيّــة، تتخــذ كل دولــة 
طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر تتنــاول عواقــب الفســاد. وفي هــذا الســياق، 
يجــوز للــدول الأطــراف أن تعتبــر الفســاد عامــا ذا أهميــة في اتخــاذ اجــراءات قانونيــة لإلغــاء أو فســخ 

عقــد أو ســحب امتيــاز أو غيــر ذلــك مــن الصكــوك المماثلــة أو اتخــاذ أي اجــراء انتصــافي آخــر.
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 المادة 35
التعويض عن الضرر

تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا لمبــادئ قانونهــا الداخلــي، لضمــان حــق الكيانــات 
أو الأشــخاص الذيــن أصابهــم ضــرر نتيجــة لفعــل فســاد في رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المســؤولين عــن 

إحــداث ذلــك الضــرر، بغيــة الحصــول علــى تعويــض.

 المادة 36
السلطات المتخصصة

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لضمــان 
وجــود هيئــة أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــن في مكافحــة الفســاد مــن خــال إنفــاذ 
القانــون. وتمنــح تلــك الهيئــة أو الهيئــات أو هــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، وفقــا 
للمبــادئ الأساســية للنظــام القانونــي للدولــة الطــرف، لكــي يســتطيعوا أداء وظائفهــم بفعاليــة ودون 
أي تأثيــر لا مســوغ لــه. وينبغــي تزويــد هــؤلاء الأشــخاص أو موظفــي تلــك الهيئــة أو الهيئــات بمــا يلــزم 

مــن التدريــب والمــوارد الماليــة لأداء مهامهــم.

 المادة 37
التعاون مع سلطات انفاذ القانون

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو شــاركوا في ارتــكاب .
فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة علــى تقــديم معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة لأغــراض 
التحقيــق والاثبــات، وعلــى توفيــر مســاعدة فعليــة محــددة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم في 

حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات.
	2 ــذي . ــة المتهــم ال ــة تخفيــف عقوب ــح، في الحــالات المناســبة، إمكاني ــة طــرف في أن تتي تنظــر كل دول

ــة. ــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقي ــات التحقي ــرا في عملي ــا كبي يقــدم عون
	3 تنظــر كل دولــة طــرف في إمكانيــة منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، وفقــا للمبادئ الأساســية .

لقانونهــا الداخلــي، لأي شــخص يقــدم عونــا كبيــرا في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل 
مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

	4 تجــري حمايــة أولئــك الأشــخاص علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 32 مــن هــذه الاتفاقيــة، .
مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال.

	5 عندمــا يكــون الشــخص المشــار اليــه في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، الموجــود في دولــة طــرف، قــادرا .
علــى تقــديم عــون كبيــر إلــى الســلطات المختصــة لدولــة طــرف أخــرى، يجــوز للدولتــن الطرفــن 
المعينتــن أن تنظــرا في ابــرام اتفاقــات أو ترتيبــات، وفقــا لقانونهمــا الداخلــي، بشــأن إمــكان قيــام 

الدولــة الطــرف الأخــرى بتوفيــر المعاملــة المبينــة في الفقرتــن 2 و3 مــن هــذه المــادة.
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 المادة 38
التعاون بين السلطات الوطنية

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتشــجيع التعــاون بــن 
ســلطاتها العموميــة، وكذلــك موظفيهــا العموميــن، مــن جانــب، وســلطاتها المســؤولة عــن التحقيــق في 

الأفعــال الإجراميــة وملاحقــة مرتكبيهــا، مــن جانــب آخــر. ويجــوز أن يشــمل ذلــك التعــاون:

أ المبــادرة بإبــاغ الســلطات الأخيــرة، حيثمــا تكــون هنــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بأنــه جــرى 	.
ارتــكاب أي مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــا للمــواد 15 و21 و23 مــن هــذه الاتفاقيــة؛ أو

ب تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.	.

 المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتشــجيع التعــاون بــن .
الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة وكيانــات القطــاع الخــاص، وخصوصــا المؤسســات 

الماليــة، فيمــا يتصــل بالأمــور المتعلقــة بارتــكاب أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
	2 تنظــر كل دولــة طــرف، في تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يوجــد مــكان إقامتهــم .

المعتــاد في اقليمهــا علــى إبــاغ الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة عــن ارتــكاب فعــل 
مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 40
السرية المصرفية

تكفــل كل دولــة طــرف، في حــال القيــام بتحقيقــات جنائيــة داخليــة في أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه 
الاتفاقيــة، وجــود آليــات مناســبة في نظامهــا القانونــي الداخلــي لتذليــل العقبــات التــي قــد تنشــأ عــن 

تطبيــق قوانــن الســرية المصرفيــة.

 المادة 41
السجل الجنائي

يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية أو تدابيــر أخــرى لكــي يؤخــذ بعــن 
الاعتبــار، حســبما تــراه مناســبا مــن شــروط وأغــراض، أي حكــم إدانــة ســبق أن صــدر بحــق الجانــي 
المزعــوم في دولــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك المعلومــات في اجــراءات جنائيــة ذات صلــة بفعــل مجــرّم 

وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
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 المادة 42
الولاية القضائية

	1 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لكــي تخضــع لولايتهــا القضائيــة مــا جرمتــه مــن .
أفعــال وفقــا لهــذه الاتفاقيــة في الحالتــن التاليتــن:

أ عندما يرُتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو	.
ب عندمــا يرتكــب الجــرم علــى مــن ســفينة ترفــع علــم تلــك الدولــة الطــرف أو طائــرة مســجّلة 	.

بمقتضــى قوانــن تلــك الدولــة الطــرف وقــت ارتــكاب الجــرم.
	2 رهنــا بأحــكام المــادة 4 مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز للدولــة الطــرف أن تخُضــع أيضــا أي جــرم مــن .

هــذا القبيــل لولايتهــا القضائيــة في الحــالات التاليــة:
أ عندما يرُتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو	.
ب عندمــا يرَتكــب الجــرم أحــد مواطنــي تلــك الدولــة الطــرف أو شــخص عــديم الجنســية يوجــد 	.

مــكان اقامتــه المعتــاد في اقليمهــا؛ أو
ج عندمــا يكــون الجــرم واحــدا مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــا للفقــرة 1 )ب( ’2’ مــن المــادة 23 مــن 	.

هــذه الاتفاقيــة ويرُتكــب خــارج اقليمهــا بهــدف ارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا للفقــرة 1 )أ( ’1’ أو 
’2’ أو )ب( ’1’ مــن المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة داخــل اقليمهــا؛ أو

د عندما يرُتكب الجرم ضد الدولة الطرف.	.
	3 لأغــراض المــادة 44 مــن هــذه الاتفاقيــة، تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لاخضــاع .

الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة لولايتهــا القضائيــة عندمــا يكــون الجانــي المزعــوم موجــودا 
في إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه لمجــرد كونــه أحــد مواطنيهــا.

	4 يجــوز لــكل دولــة طــرف أيضــا أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لاخضــاع الأفعــال المجرّمــة وفقــا .
ــوم  ــا ولا تق ــي المزعــوم موجــودا في اقليمه ــون الجان ــا يك ــة عندم ــا القضائي ــة لولايته ــذه الاتفاقي له

بتســليمه.
	5 إذا أبُلغــت الدولــة الطــرف التــي تمــارس ولايتهــا القضائيــة بمقتضــى الفقــرة 1 أو 2 مــن هــذه المــادة، .

أو علمــت بطريقــة أخــرى، أن أي دول أطــراف أخــرى تجــري تحقيقــا أو ملاحقــة أو تتخــذ إجــراء 
قضائيــا بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب علــى الســلطات المعنيــة في تلــك الــدول الأطــراف أن تتشــاور 

فيمــا بينهــا، حســب الاقتضــاء، بهــدف تنســيق مــا تتخــذه مــن إجــراءات.
	6 دون مســاس بقواعــد القانــون الدولــي العــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة جنائيــة .

تؤكــد الدولــة الطــرف ســريانها وفقــا لقانونهــا الداخلي.
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الفصل الرابع
التعاون الدولي

 المادة 43
التعاون الدولي

	1 تتعــاون الــدول الأطــراف في المســائل الجنائيــة، وفقــا للمــواد 44 إلــى 50 مــن هــذه الاتفاقيــة. .
وتنظــر الــدول الأطــراف، حيثمــا كان ذلــك مناســبا ومتســقا مــع نظامهــا القانونــي الداخلــي، في 
ــة ذات  ــة والاداري ــات والاجــراءات الخاصــة بالمســائل المدني ــا البعــض، في التحقيق مســاعدة بعضه

الصلــة بالفســاد.
	2 في مســائل التعــاون الدولــي، كلمــا اشــترط توافــر ازدواجيــة التجــريم وجــب اعتبــار ذلــك الشــرط .

مســتوفى بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت قوانــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تــدرج الجــرم المعنــي 
ضمــن نفــس فئــة الجرائــم التــي تدرجــه فيهــا الدولــة الطــرف الطالبــة أو تســتخدم في تســميته نفــس 
المصطلــح الــذي تســتخدمه الدولــة الطــرف الطالبــة، اذا كان الســلوك الــذي يقــوم عليــه الجــرم الــذي 

تلُتمــس بشــأنه المســاعدة يعتبــر فعــا إجراميــا في قوانــن كلتــا الدولتــن الطرفــن.

 المادة 44
تسليم المجرمين

	1 ــى الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة عندمــا يكــون الشــخص موضــوع . تنطبــق هــذه المــادة عل
طلــب التســليم موجــودا في إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، شــريطة أن يكــون الجــرم الــذي 
يلُتمــس بشــأنه التســليم جرمــا خاضعــا للعقــاب بمقتضــى القانــون الداخلــي لــكل مــن الدولــة الطــرف 

الطالبــة والدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.
	2 علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، يجــوز للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك .

أن توافــق علــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب أي مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة والتــي لا 
يعاقــب عليهــا بموجــب قانونهــا الداخلــي.

	3 إذا شــمل طلــب التســليم عــدة جرائــم منفصلــة يكــون جــرم واحــد منهــا علــى الأقــل خاضعــا للتســليم .
بمقتضــى هــذه المــادة ويكــون بعضهــا غيــر خاضــع للتســليم بســبب مــدة الحبــس المفروضــة عليهــا 
ولكــن لهــا صلــة بأفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، جــاز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطبــق 

هــذه المــادة أيضــا فيمــا يخــص تلــك الجرائــم.
	4 يعتبــر كل مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مدرجــا في عــداد الجرائــم الخاضعــة للتســليم .

في أي معاهــدة لتســليم المجرمــن قائمــة بــن الــدول الأطــراف. وتتعهــد الــدول الأطــراف بــادراج تلــك 
الجرائــم في عــداد الجرائــم الخاضعــة للتســليم في كل معاهــدة تســليم تبــرم فيمــا بينهــا. ولا يجــوز 
للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك أن تعتبــر أيــا مــن الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة 

جرمــا سياســيا اذا مــا اتخــذت هــذه الاتفاقيــة أساســا للتســليم.
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	5 إذا تلقــت دولــة طــرف، تجعــل تســليم المجرمــن مشــروطا بوجــود معاهــدة، طلــب تســليم مــن دولــة .
طــرف أخــرى لا ترتبــط معهــا بمعاهــدة تســليم، جــاز لهــا أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي 

للتســليم فيمــا يخــص أي جــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة.
	6 على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:.

أ ــغ الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، وقــت إيداعهــا صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة 	. أن تبلّ
أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا، بمــا إذا كانــت ســتعتبر هــذه الاتفاقيــة الأســاس 

القانونــي للتعــاون بشــأن التســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة؛
ب وأن تســعى، حيثمــا اقتضــى الأمــر، إلــى إبــرام معاهــدات تســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف 	.

في هــذه الاتفاقيــة بغيــة تنفيــذ هــذه المــادة، إذا كانــت لا تعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس 
ــاون بشــأن التســليم. ــي للتع القانون

	7 علــى الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل التســليم مشــروطا بوجــود معاهــدة أن تعتبــر الجرائــم التــي .
تنطبــق عليهــا هــذه المــادة جرائــم خاضعــة للتســليم فيمــا بينهــا.

	8 يخضــع التســليم للشــروط التــي ينــص عليهــا القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أو .
ــا المشــترطة للتســليم  ــة الدني ــك الشــروط المتعلقــة بالعقوب معاهــدات التســليم الســارية، بمــا في ذل

والأســباب التــي يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتند إليهــا في رفــض التســليم.
	9 تســعى الــدول الأطــراف، رهنــا بقوانينهــا الداخليــة، إلــى التعجيــل بإجــراءات التســليم وتبســيط مــا .

يتصــل بهــا مــن متطلبــات إثباتيــة فيمــا يخــص أي جُــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة.
.	10 المتعلقــة  الداخلــي ومعاهداتهــا  قانونهــا  بأحــكام  الطلــب، رهنــا  الطــرف متلقيــة  للدولــة  يجــوز 

بالتســليم، وبنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطــرف الطالبــة، أن تحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه 
والموجــود في إقليمهــا، أو أن تتخــذ تدابيــر مناســبة أخــرى لضمــان حضــوره إجــراءات التســليم، متــى 

ــأن الظــروف تســتدعي ذلــك وبأنهــا ظــروف ملحّــة. اقتنعــت ب
.	11 إذا لــم تقــم الدولــة الطــرف التــي يوجــد الجانــي المزعــوم في إقليمهــا بتســليم ذلــك الشــخص فيمــا 

يتعلــق بجُــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة لمجــرد كونــه أحــد مواطنيهــا، وجــب عليهــا القيــام، بنــاء علــى 
طلــب الدولــة الطــرف التــي تطلــب التســليم، بإحالــة القضيــة دون إبطــاء لا مســوّغ لــه إلــى ســلطاتها 
المختصــة بقصــد الملاحقــة. وتتخــذ تلــك الســلطات قرارهــا وتتخــذ ذات الاجــراءات التــي تتخذها في 
حالــة أي جــرم آخــر يعتبــر خطيــرا بموجــب القانــون الداخلــي لتلــك الدولــة الطــرف. وتتعــاون الــدول 

الأطــراف المعنيــة، خصوصــا في الجوانــب الإجرائيــة والإثباتيــة، ضمانــا لفعاليــة تلــك الملاحقــة.
.	12 عندمــا لا يجيــز القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف تســليم أحــد مواطنيهــا أو التخلــي عنــه إلا بشــرط 

أن يعــاد ذلــك الشــخص إلــى تلــك الدولــة الطــرف لقضــاء العقوبــة المفروضــة عليــه بعــد المحاكمــة 
أو الإجــراءات التــي طُلــب تســليم ذلــك الشــخص مــن أجلهــا، وتتفــق تلــك الدولــة الطــرف والدولــة 
الطــرف التــي طلبــت تســليم الشــخص علــى هــذا الخيــار وعلــى مــا قــد تريانــه مناســبا مــن شــروط 
أخــرى، يعتبــر ذلــك التســليم المشــروط كافيــا للوفــاء بالالتــزام المبــنّ في الفقــرة 11 مــن هــذه المــادة.

.	13 م لغــرض تنفيــذ حكــم قضائــي بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه  إذا رُفــض طلــب تســليم مقــدَّ
هــو مــن مواطنــي الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وجــب علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، إذا 
كان قانونهــا الداخلــي يســمح بذلــك ووفقــا لمقتضيــات ذلــك القانــون، أن تنظــر، بنــاء علــى طلــب مــن 
الدولــة الطــرف الطالبــة، في إنفــاذ العقوبــة المفروضــة بمقتضــى القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف 

الطالبــة أو مــا تبقــى منهــا.
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.	14 تكُفــل لأي شــخص تتُخــذ بشــأنه إجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه 
المــادة معاملــة منصفــة في كل مراحــل الإجــراءات، بمــا في ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق والضمانــات 

التــي ينــص عليهــا القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف التــي يوجــد ذلــك الشــخص في إقليمهــا.
.	15 لا يجــوز تفســير أي حكــم في هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه يفــرض التزامــا بالتســليم إذا كان لــدى الدولــة 

الطــرف متلقيــة الطلــب أســباب وجيهــة لاعتقــاد أن الطلــب قــدّم لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص 
بســبب جنســه أو عرقــه أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه الإثنــي أو آرائــه السياســية، أو أن الامتثــال 

للطلــب ســيلحق ضــررا بوضعيــة ذلــك الشــخص لأي ســبب مــن هــذه الأســباب.
.	16 لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض طلــب تســليم لمجــرد أن الجــرم يعتبــر جرمــا يتعلــق أيضــا بأمــور 

مالية.
.	17 قبــل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حيثمــا اقتضــى الأمــر، مــع الدولــة 

الطــرف الطالبــة لكــي تتيــح لهــا فرصــة وافيــة لعــرض آرائهــا وتقــديم معلومــات داعمــة لادعائهــا.
.	18 تســعى الــدول الأطــراف إلــى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ التســليم 

أو لتعزيــز فاعليتــه.

 المادة 45
نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن 
نقــل الأشــخاص الذيــن يحكــم عليهــم بعقوبــة الحبــس أو بأشــكال أخــرى مــن الحرمــان مــن الحريــة، 
ــك الأشــخاص مــدة  ــا لكــي يكمــل أولئ ــى إقليمه ــة، إل ــا لهــذه الاتفاقي ــالا مجرّمــة وفق لارتكابهــم أفع

عقوبتهــم هنــاك.

 المادة 46
المساعدة القانونية المتبادلة

	1 ــة في . ــة المتبادل م الــدول الأطــراف بعضهــا إلــى بعــض أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانوني تقــدِّ
ــة. ــذه الاتفاقي ــم المشــمولة به ــة بالجرائ ــة المتصل ــات والاجــراءات القضائي ــات والملاحق التحقيق

	2 م المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أتم وجــه ممكــن بمقتضــى قوانــن الدولــة الطــرف متلقيــة . تقــدِّ
بالتحقيقــات والملاحقــات  يتعلــق  الصلــة، فيمــا  وترتيباتهــا ذات  واتفاقاتهــا  الطلــب ومعاهداتهــا 
والاجــراءات القضائيــة الخاصــة بالجرائــم التــي يجــوز أن تحاســب عليهــا شــخصية اعتباريــة، وفقــا 

ــة. ــة الطــرف الطالب ــة، في الدول للمــادة 26 مــن هــذه الاتفاقي
	3 م وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:. يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّ

أ الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛	.
ب تبليغ المستندات القضائية؛	.
ج تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛	.
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د فحص الأشياء والمواقع؛	.
هـ.	 تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛
و تقــديم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة أو المصرفيــة أو 	.

الماليــة أو ســجلات الشــركات أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصدّقــة منهــا؛
ز أثرهــا 	. اقتفــاء  أو  أو الممتلــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى  العائــدات الإجراميــة   تحديــد 

إثباتيــة؛ لأغــراض 
ح تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛	.
ط أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛	.
ي اســتبانة عائــدات الجريمــة وفقــا لأحــكام الفصــل الخامــس مــن هــذه الاتفاقيــة وتجميدهــا واقتفــاء 	.

أثرها؛
ك استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.	.

	4 يجــوز للســلطات المعنيــة لــدى الدولــة الطــرف، دون مســاس بالقانــون الداخلــي، ودون أن تتلقــى .
طلبــا مســبقا، أن ترســل معلومــات ذات صلــة بمســائل جنائيــة إلــى ســلطة مختصــة في دولــة طــرف 
أخــرى، حيثمــا تعتقــد أن هــذه المعلومــات يمكــن أن تســاعد تلــك الســلطة علــى القيــام بالتحريــات 
والإجــراءات الجنائيــة أو إتمامهــا بنجــاح، أو قــد تفُضــي إلــى تقــديم الدولــة الطــرف الأخــرى طلبــا 

بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة.
	5 ترُســل المعلومــات بمقتضــى الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة دون مســاس بمــا يجــري مــن تحريــات .

وإجــراءات جنائيــة في الدولــة التــي تتبــع لهــا الســلطات المعنيــة التــي تقــدم تلــك المعلومــات. وعلــى 
الســلطات المختصــة التــي تتلقــى المعلومــات أن تمتثــل لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومــات طــي الكتمــان، 
وإن مؤقتــا، أو بفــرض قيــود علــى اســتخدامها. بيــد أن هــذا لا يمنــع الدولــة الطــرف المتلقيــة مــن أن 
تفشــي في ســياق إجراءاتهــا معلومــات تبــرئ شــخصا متهمــا. وفي تلــك الحالــة، تقــوم الدولــة الطــرف 
المتلقيــة بإشــعار الدولــة الطــرف المرســلة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشــاور مــع الدولــة الطــرف 
المرسِــلة، إذا مــا طلــب اليهــا ذلــك. وإذا تعــذر، في حالــة اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب علــى 

الدولــة الطــرف المتلقيــة إبــاغ الدولــة الطــرف المرســلة بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء.
	6 لا يجــوز أن تمــس أحــكام هــذه المــادة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي معاهــدة أخــرى، ثنائيــة أو متعــددة .

الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم، كليــا أو جزئيــا، المســاعدة القانونيــة المتبادلــة.
	7 تطُبــق الفقــرات 9 إلــى 29 مــن هــذه المــادة علــى الطلبــات المقدمــة بمقتضــى هــذه المــادة إذا كانــت .

ــك  ــة. أمــا إذا كانــت تل ــادل المســاعدة القانوني ــر مرتبطــة بمعاهــدة لتب ــة غي ــدول الأطــراف المعني ال
الــدول الأطــراف مرتبطــة بمعاهــدة مــن هــذا القبيــل، وجــب تطبيــق الأحــكام المقابلــة في تلــك 
المعاهــدة، مــا لــم تتفــق الــدول الأطــراف علــى تطبيــق الفقــرات مــن 9 إلــى 29 مــن هــذه المــادة بــدلا 

ع الــدول الأطــراف بشــدة علــى تطبيــق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّل التعــاون. منهــا. وتشُــجَّ
	8 لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتضــى هــذه المــادة .

بحجــة الســرية المصرفيــة.
	9 .

أ علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، في اســتجابتها لطلــب مســاعدة مقــدّم بمقتضــى هــذه المــادة 	.
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دون توافــر ازدواجيــة التجــريم، أن تأخــذ بعــن الاعتبــار أغــراض هــذه الاتفاقيــة حســبما بيُنــت في 
المــادة 1؛

ب ــة 	. ــاء ازدواجي ــادة بحجــة انتف ــذه الم ــديم المســاعدة عمــا به ــدول الأطــراف أن ترفــض تق يجــوز لل
التجــريم. بيــد أنــه يتعــن علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، بمــا يتوافــق مــع المفاهيــم الأساســية 
لنظامهــا القانونــي، أن تقــدم المســاعدة التــي لا تنطــوي علــى إجــراء قســري. ويجــوز رفــض تقــديم 
ــاون أو  ــن التع ــا يلُتمــس م ــون م ــور يك ــة، أو أم ــور تافه ــات بأم ــق الطلب ــا تتعل ــك المســاعدة حينم تل

المســاعدة بشــأنها متاحــا بمقتضــى أحــكام أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة؛
ج يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تنظــر في اعتمــاد مــا قــد تــراه ضروريــا مــن التدابيــر لكــي تتمكــن مــن 	.

تقــديم مســاعدة أوســع عمــا بهــذه المــادة في حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــريم.
.	10  يجــوز نقــل أي شــخص محتجــز أو يقضــي عقوبتــه في إقليــم دولــة طــرف ويطُلــب وجــوده في 

ــة طــرف أخــرى لأغــراض التعــرف أو الإدلاء بشــهادة أو تقــديم مســاعدة أخــرى في الحصــول  دول
ــق بجرائــم مشــمولة بهــذه  ــة مــن أجــل تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعل ــى أدل عل

الاتفاقيــة، إذا اســتوفي الشــرطان التاليــان:
أ موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛	.
ب اتفــاق الســلطات المعنيــة في الدولتــن الطرفــن، رهنــا بمــا قــد تــراه هاتــان الدولتــان الطرفــان 	.

مناســبا مــن شــروط.
.	11  لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:

أ تكــون الدولــة الطــرف التــي ينُقــل إليهــا الشــخص مخولــة ابقــاءه قيــد الاحتجــاز وملزمــة بذلــك، مــا 	.
لــم تطلــب الدولــة الطــرف التــي نقُــل منهــا الشــخص غيــر ذلــك أو تــأذن بغيــر ذلــك؛

ب علــى الدولــة الطــرف التــي ينُقــل إليهــا الشــخص أن تنفــذ، دون إبطــاء، التزامهــا بإرجاعــه إلــى عهــدة 	.
الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا وفقــا لمــا يتُفــق عليــه مســبقا، أو علــى أي نحــو آخــر، بــن الســلطات 

المعنيــة في الدولتــن الطرفــن؛
ج لا يجــوز للدولــة الطــرف التــي ينقــل إليهــا الشــخص أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف التــي نقــل 	.

منهــا بــدء إجــراءات تســليم لأجــل إرجــاع ذلــك الشــخص؛
د تُتســب المــدة التــي يقضيهــا الشــخص المنقــول قيــد الاحتجــاز في الدولــة التــي نقــل إليهــا ضمــن 	.

مــدة العقوبــة المفروضــة عليــه في الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا.
.	12 لا يجــوز أن يلُاحَــق الشــخص الــذي ينُقــل وفقــا للفقرتــن 10 و11 مــن هــذه المــادة، أيــا كانــت جنســيته، 

أو يحُتجــز أو يعُاقَــب أو تفُــرض أي قيــود أخــرى علــى حريتــه الشــخصية في إقليــم الدولــة التــي ينقــل 
إليهــا، بســبب فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة ســابق لمغادرتــه إقليــم الدولــة التــي نقــل منهــا، مــا لــم 

توافــق علــى ذلــك الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا.
.	13 تسُــمّي كل دولــة طــرف ســلطة مركزيــة تســند إليهــا مســؤولية وصلاحيــة تلقــي طلبــات المســاعدة 

القانونيــة المتبادلــة وتنفيــذ تلــك الطلبــات أو إحالتهــا إلــى الســلطات المعنيــة لتنفيذهــا. وحيثمــا كان 
للدولــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، 
جــاز لهــا أن تســمي ســلطة مركزيــة منفــردة تتولــى المهــام ذاتهــا في تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقليــم. 
وتكفــل الســلطات المركزيــة تنفيــذ الطلبــات المتلقــاة أو إحالتهــا بســرعة وعلــى نحــو مناســب. وحيثمــا 
ع تلــك الســلطة  تقــوم الســلطة المركزيــة بإحالــة الطلــب إلــى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تشَُــجِّ
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المعنيــة علــى تنفيــذ الطلــب بســرعة وبطريقــة ســليمة. ويتعــن إبــاغ الأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
باســم الســلطة المركزيــة المســماة لهــذا الغــرض وقــت قيــام الدولــة الطــرف بإيــداع صــك تصديقهــا 
علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا. وتوُجــه طلبــات المســاعدة القانونيــة 
ــدول الأطــراف. ولا  ــي تســميها ال ــة الت ــى الســلطات المركزي ــا إل ــق به ــة وأي مراســات تتعل المتبادل
يمــس هــذا الشــرط حــق أي دولــة طــرف في أن تشــترط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات والمراســات إليها 
عبــر القنــوات الدبلوماســية، أمــا في الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتــان، 

فعــن طريــق المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة، إن أمكــن ذلــك.
.	14 تقُــدم الطلبــات كتابــة أو، حيثمــا أمكــن، بــأي وســيلة كفيلــة بــأن تنتــج ســجلا مكتوبــا، بلغــة مقبولــة 

لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وفي ظــروف تتيــح لتلــك الدولــة الطــرف أن تتحقــق مــن 
صحتــه. ويتعــن إبــاغ الأمــن العــام لــأمم المتحــدة باللغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى الدولــة الطــرف 
وقــت قيــام كل دولــة طــرف بإيــداع صــك تصديقهــا علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو 
الانضمــام إليهــا. أمــا في الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان علــى ذلــك، فيجــوز أن 

ــد كتابــة علــى الفــور. م الطلبــات شــفويا، علــى أن تؤكِّ تقــدَّ
.	15 يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

أ هوية السلطة مقدمة الطلب؛	.
ب موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائــي الــذي يتعلــق بــه الطلــب، واســم ووظائــف الســلطة 	.

التــي تتولــى التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائــي؛
ج ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛	.
د وصفا للمساعدة الملتمَسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛	.
هـ.	  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
و الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.	.

.	16 ــة  ــا ضروري ــنّ أنه ــا يتب ــة عندم ــات إضافي ــب معلوم ــب أن تطل ــة الطل ــة الطــرف متلقي يجــوز للدول
ــذ. ــك التنفي ــن أن تســهّل ذل ــي أو يمك ــا الداخل ــا لقانونه ــب وفق ــذ الطل لتنفي

.	17 ــا للإجــراءات  ــك وفق ــب، وكذل ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــي للدول ــون الداخل ــا للقان ــب وفق ــذ الطل ينفّ
المحــددة في الطلــب، حيثمــا أمكــن، مــا لــم يتعــارض مــع القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب.
.	18 ــراد ســماع أقوالــه، كشــاهد أو خبيــر،  عندمــا يكــون شــخص مــا موجــودا في إقليــم دولــة طــرف ويُ

أمــام الســلطات القضائيــة لدولــة طــرف أخــرى، ويكــون ذلــك ممكنــا ومتســقا مــع المبــادئ الأساســية 
للقانــون الداخلــي، يجــوز للدولــة الطــرف الأولــى أن تســمح، بنــاء علــى طلــب الدولــة الأخــرى، بعقــد 
ــول  ــا أو مســتصوبا مث ــم يكــن ممكن ــو، إذا ل ــق الائتمــار بواســطة الفيدي جلســة الاســتماع عــن طري
الشــخص المعنــي شــخصيا في إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة. يجــوز للدولتــن الطرفــن أن تتفقــا 
علــى أن تتولــى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرهــا 

ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.
.	19 لا يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة التــي تزودهــا بهــا الدولــة الطــرف 

متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها في تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة غيــر تلــك 
المذكــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. وليــس في هــذه 
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ــة  ــة مبرئ ــات أو أدل ــا معلوم ــة مــن أن تفشــي في إجراءاته ــة الطــرف الطالب ــع الدول ــا يمن ــرة م الفق
لشــخص متهــم. وفي هــذه الحالــة، علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن تشــعر الدولــة الطــرف متلقيــة 
ــة الطــرف متلقيــة الطلــب إذا مــا طُلــب منهــا  الطلــب قبــل حــدوث الإفشــاء وأن تتشــاور مــع الدول
ذلــك. وإذا تعــذر، في حالــة اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب علــى الدولــة الطــرف الطالبــة 

ــك الإفشــاء دون إبطــاء. ــب بذل ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــغ الدول أن تبلّ
.	20 يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تحافــظ علــى 

ســرّية الطلــب ومضمونــه، باســتثناء القــدر الــازم لتنفيــذه. وإذا تعــذّر علــى الدولــة الطــرف متلقيــة 
ــة الطــرف الطالبــة بذلــك علــى وجــه  الطلــب أن تمتثــل لشــرط الســرية، وجــب عليهــا إبــاغ الدول

الســرعة.
.	21 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

أ إذا لم يقُدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛	.
ب إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادتها أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو 	.

مصالحهــا الأساســية الأخــرى؛
ج إذا كان القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب يحظــر علــى ســلطاتها تنفيــذ الإجــراء المطلــوب بشــأن أي 	.

جــرم مماثــل، لــو كان ذلــك الجــرم خاضعــا لتحقيــق أو ملاحقــة أو إجــراءات قضائيــة في إطــار ولايتهــا القضائيــة؛
د ــق بالمســاعدة 	. إذا كانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مــع النظــام القانونــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعل

ــة. ــة المتبادل القانوني
.	22 لا يجــوز للــدول الأطــراف أن ترفــض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد أن الجــرم يعتبــر أيضــا 

متصــا بأمــور ماليــة.
.	23 يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
.	24 ــة في أقــرب وقــت  ــة المتبادل ــب المســاعدة القانوني ــذ طل ــب بتنفي ــة الطل ــة الطــرف متلقي تقــوم الدول

ممكــن، وتراعــي إلــى أقصــى مــدى ممكــن مــا تقترحــه الدولــة الطــرف الطالبــة مــن آجــال، يفُضــل 
أن تــورد أســبابها في الطلــب ذاتــه. ويجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تقــدم استفســارات معقولــة 
للحصــول علــى معلومــات عــن حالــة التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة 
ــا  ــى م ــرد عل ــب أن ت ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــى الدول ــك. وعل ــدم الجــاري في ذل ــب والتق ــك الطل ذل
تتلقــاه مــن الدولــة الطــرف الطالبــة مــن استفســارات معقولــة عــن وضعيــة الطلــب والتقــدم المحــرز 
ــى وجــه  ــب، عل ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــاغ الدول ــة بإب ــة الطــرف الطالب ــه. وتقــوم الدول في معالجت

الســرعة، عندمــا تنتهــي حاجتهــا إلــى المســاعدة الملتمســة.
.	25 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب تعارضهــا مــع 

تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة جاريــة.
.	26 قبــل رفــض أي طلــب بمقتضــى الفقــرة 21 مــن هــذه المــادة، أو إرجــاء تنفيــذه بمقتضــى الفقــرة 25 

ــة للنظــر في  ــة الطــرف الطالب ــع الدول ــب م ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــادة، تتشــاور الدول مــن هــذه الم
امكانيــة تقــديم المســاعدة رهنــا بمــا تــراه ضروريــا مــن شــروط وأحــكام. فــإذا قبلــت الدولــة الطــرف 

الطالبــة تلــك المســاعدة مرهونــة بتلــك الشــروط، وجــب عليهــا الامتثــال لتلــك الشــروط.
.	27 دون مســاس بتطبيــق الفقــرة 12 مــن هــذه المــادة، لا يجــوز ملاحقــة أو احتجــاز أو معاقبــة أي شــاهد 

ــة الطــرف الطالبــة، علــى الإدلاء بشــهادة  ــاء علــى طلــب الدول أو خبيــر أو شــخص آخــر يوافــق، بن
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في إجــراءات قضائيــة، أو علــى المســاعدة في تحريــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة في إقليــم 
الدولــة الطــرف الطالبــة، أو إخضاعــه لأي إجــراء آخــر يقيّــد حريتــه الشــخصية في ذلــك الإقليــم، 
ــب.  ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــم الدول ــه إقلي ــة ســابق لمغادرت ــم إدان ــال أو حك ــل أو إغف بســبب أي فع
وينتهــي ضمــان عــدم التعــرّض هــذا متــى بقــي الشــاهد أو الخبيــر أو الشــخص الآخــر بمحــض 
اختيــاره في إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة، بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة خــال مــدة 
خمســة عشــر يومــا متصلــة، أو أي مــدة تتفــق عليهــا الدولتــان الطرفــان، اعتبــارا مــن التاريــخ الــذي 
أبُلــغ فيــه رســميا بــأن وجــوده لــم يعــد لازمــا للســلطات القضائيــة، أو متــى عــاد إلــى ذلــك الإقليــم 

بمحــض اختيــاره بعــد أن يكــون قــد غــادره.
.	28 ــان  ــم تتفــق الدولت ــب، مــا ل ــذ الطل ــة لتنفي ــب التكاليــف العادي ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــل الدول تتحمّ

الطرفــان المعنيتــان علــى غيــر ذلــك. وإذا كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضخمــة أو 
غيــر عاديــة، وجــب علــى الدولتــن الطرفــن المعنيتــن أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط والأحــكام التــي 

ســينُفذ الطلــب بمقتضاهــا، وكذلــك كيفيــة تحمّــل تلــك التكاليــف.
.	29 أ توفــر الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب للدولــة الطــرف الطالبــة نســخا ممــا يوجــد في حوزتهــا مــن 	.

ســجلات أو مســتندات أو معلومــات حكوميــة يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس؛
ب يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حســب تقديرهــا، أن تقــدم إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، 	.

كليــا أو جزئيــا أو رهنــا بمــا تــراه مناســبا مــن شــروط، نســخا مــن أي ســجلات أو مســتندات أو 
معلومــات حكوميــة موجــودة في حوزتهــا ولا يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس.

.	30 تنظــر الــدول الأطــراف، حســب الاقتضــاء، في إمكانيــة عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة 
الأطــراف تخــدم أغــراض هــذه المــادة أو تضعهــا موضــع النفــاذ العملــي أو تعــزز أحكامهــا.

 المادة 47
نقل الإجراءات الجنائية

تنظــر الــدول الأطــراف في إمكانيــة نقــل إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بفعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقية 
ــك النقــل في  ــا ذل ــر فيه ــي يعتب ــة، في الحــالات الت ــك الملاحق ــز تل ــا البعــض، بهــدف تركي ــى بعضه إل

صالــح حســن ســير العدالــة، وخصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بعــدة ولايــات قضائيــة.

 المادة 48
التعاون في مجال إنفاذ القانون

	1 تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا تعاونــا وثيقــا، بمــا يتوافــق مــع نظمهــا القانونيــة والإداريــة .
الداخليــة، كــي تعــزز فاعليــة تدابيــر إنفــاذ القانــون مــن أجــل مكافحــة الجرائــم المشــمولة بهــذه 

الاتفاقيــة. وتتخــذ الــدول الأطــراف، علــى وجــه الخصــوص، تدابيــر فعالــة لأجــل:
أ ــوات 	. ــك القن ــة، وإنشــاء تل ــوات الاتصــال بــن ســلطاتها وأجهزتهــا ودوائرهــا المعني ــز قن تعزي

عنــد الضــرورة، مــن أجــل تيســير تبــادل المعلومــات بطريقــة آمنــة وســريعة عــن كل جوانــب 
ــة الأخــرى، إذا  ــة، بمــا فيهــا صلاتهــا بالأنشــطة الإجرامي الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقي
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رأت الــدول الأطــراف المعنيــة ذلــك مناســبا؛
ب التعــاون مــع الــدول الأطــراف الأخــرى، فيمــا يتعلــق بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، علــى 	.

إجــراء تحريــات بشــأن:
’1’ هويــة الأشــخاص المشــتبه في ضلوعهــم في تلــك الجرائــم وأماكــن تواجدهــم وأنشــطتهم، 

أو أماكــن الأشــخاص المعنيــن الآخريــن؛
’2’ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛

’3’ حركــة الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المســتخدمة أو المــراد اســتخدامها في 
ارتــكاب تلــك الجرائــم؛

ج القيــام، عنــد الاقتضــاء، بتوفيــر الأصنــاف أو الكميــات اللازمــة مــن المــواد لأغــراض التحليــل 	.
أو التحقيــق؛

د تبــادل المعلومــات، عنــد الاقتضــاء، مــع الــدول الأطــراف الأخــرى بشــأن وســائل وطرائــق 	.
معينــة تسُــتخدم في ارتــكاب الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك اســتخدام 
هويّــات زائفــة أو وثائــق مــزوّرة أو محــوّرة أو زائفــة أو غيرهــا مــن وســائل إخفــاء الأنشــطة؛

هـ.	 تســهيل التنســيق الفعــال بــن ســلطاتها وأجهزتهــا ودوائرهــا المعنيــة، وتشــجيع تبــادل العاملــن 
وغيرهــم مــن الخبــراء، بمــا في ذلــك تعيــن ضبــاط اتصــال، رهنــا بوجــود اتفاقــات أو ترتيبات 

ثنائيــة بــن الــدول الأطــراف المعنية؛
و تبــادل المعلومــات وتنســيق مــا يتُخــذ مــن تدابيــر إداريــة وتدابيــر أخــرى، حســب الاقتضــاء، 	.

لغــرض الكشــف المبكّــر عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.
	2 بغيــة وضــع هــذه الاتفاقيــة موضــع النفــاذ، تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات .

ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن التعــاون المباشــر بــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون، وفي تعديــل 
تلــك الاتفاقــات أو الترتيبــات في حــال وجودهــا. وإذا لــم تكــن هنــاك بــن الــدول الأطــراف المعنيــة 
اتفاقــات أو ترتيبــات مــن هــذا القبيــل، جــاز للــدول الأطــراف أنــه تعتبــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة 
الأســاس للتعــاون المتبــادل في مجــال إنفــاذ القانــون بشــأن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. 
وتســتفيد الــدول الأطــراف، كلمــا اقتضــت الضــرورة، اســتفادة تامــة مــن الاتفاقــات أو الترتيبــات، 
بمــا فيهــا المنظمــات الدوليــة أو الإقليميــة، لتعزيــز التعــاون بــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون.

	3 تســعى الــدول الأطــراف إلــى التعــاون، ضمــن حــدود إمكانياتهــا، علــى التصــدي للجرائــم المشــمولة .
بهــذه الاتفاقيــة، التــي ترُتكــب باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.

 المادة 49
التحقيقات المشتركة

تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تجيــز للســلطات 
المعنيــة أن تنشــئ هيئــات تحقيــق مشــتركة، فيمــا يتعلــق بالأمــور التــي هــي موضــع تحقيقــات أو 
ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة في دولــة واحــدة أو أكثــر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقــات أو ترتيبــات 
مــن هــذا القبيــل، يجــوز القيــام بتحقيقــات مشــتركة بالاتفــاق حســب الحالــة. وتكفــل الــدول الأطــراف 
المعنيــة مراعــاة الاحتــرام التــام لســيادة الدولــة الطــرف التــي ســيجري ذلــك التحقيــق داخــل إقليمهــا.
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 المادة 50
أساليب التحري الخاصة

	1 ــادئ . ــه المب ــا تســمح ب ــدر م ــة طــرف، بق ــوم كل دول ــة، تق ــن أجــل مكافحــة الفســاد مكافحــة فعال م
الأساســية لنظامهــا القانونــي الداخلــي، وضمــن حــدود إمكانياتهــا ووفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا 
في قانونهــا الداخلــي، باتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتمكــن ســلطاتها المختصــة مــن اســتخدام 
أســلوب التســلم المراقــب علــى النحــو المناســب وكذلــك، حيثمــا تــراه مناســبا، إتبــاع أســاليب تحــر 
خاصــة كالترصــد الالكترونــي وغيــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات الســرية، اســتخداما مناســبا 

داخــل اقليمهــا، وكذلــك لقبــول المحاكــم مــا يســتمد مــن تلــك الأســاليب مــن أدلــة.
	2 ع الــدول الأطــراف علــى أن تبــرم، عند . لغــرض التحــري عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، تشُــجِّ

الضــرورة، اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مناســبة لاســتخدام أســاليب التحــري 
الخاصــة تلــك في ســياق التعــاون علــى الصعيــد الدولــي. وتبُــرم تلــك الاتفاقــات أو الترتيبــات وتنُفــذ 
بالامتثــال التــام لمبــدأ تســاوي الــدول في الســيادة، ويرُاعــى في تنفيذهــا التقيــد الصــارم بأحــكام تلــك 

الاتفاقــات أو الترتيبــات.
	3 في حــال عــدم وجــود اتفــاق أو ترتيــب علــى النحــو المبــنّ في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، تتُخــذ .

القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة هــذه علــى الصعيــد الدولــي تبعــا للحالــة، 
ويجــوز أن ترُاعــى فيهــا، عنــد الضــرورة، الترتيبــات الماليــة والتفاهمــات المتعلقــة بممارســة الولايــة 

القضائيــة مــن قِبــل الــدول الأطــراف المعنيــة.
	4 يجــوز، بموافقــة الــدول الأطــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســلوب التســليم .

ــا  ــوال والســماح له ــع أو الأم ــراض ســبيل البضائ ــل اعت ــق مث ــي طرائ ــد الدول ــى الصعي المراقــب عل
بمواصلــة الســير ســالمة أو إزالتهــا أو إبدالهــا كليــا أو جزئيــا.
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الفصل الخامس
استرداد الموجودات

 المادة 51
حكم عام

اســترداد الموجــودات بمقتضــى هــذا الفصــل هــو مبــدأ أساســي في هــذه الاتفاقيــة، وعلــى الــدول 
الأطــراف أن تمــدّ بعضهــا البعــض بأكبــر قــدر مــن العــون والمســاعدة في هــذا المجــال.

 المادة 52
منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، دون إخــال بالمــادة 14 مــن هــذه الاتفاقيــة، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا .
ــق مــن  ــأن تتحق ــة ب ــا القضائي ــة ضمــن ولايته ــة الواقع ــزام المؤسســات المالي ــي، لإل ــا الداخل لقانونه
هويــة الزبائــن وبــأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد هويــة المالكــن المنتفعــن للأمــوال المودعــة في 
حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن تجــري فحصــا دقيقــا للحســابات التــي يطلــب فتحهــا أو يحتفــظ بهــا 
مــن قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد مكلفّــن أو ســبق أن كلفّــوا بــأداء وظائــف عموميــة هامــة أو أفــراد 
ــح  ــة تتي ــق بصــورة معقول ــك الفحــص الدقي ــم ذل ــم. ويصمّ ــة به ــي الصل أســرهم أو أشــخاص وثيق
كشــف المعامــات المشــبوهة بغــرض إبــاغ الســلطات المختصــة عنهــا، ولا ينبغــي أن يــؤول علــى أنــه 

يثنــي المؤسســات الماليــة عــن التعامــل مــع أي زبــون شــرعي أو يحظــر عليهــا ذلــك.
	2 تيســيرا لتنفيــذ التدابيــر المنصــوص عليهــا في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا .

لقانونهــا الداخلــي ومســتلهمة المبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة 
والمتعــددة الأطــراف لمكافحــة غســل الأمــوال، بمــا يلــي:

أ إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي يتُوقــع مــن المؤسســات 	.
الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة أن تطبّــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع 
الحســابات والمعامــات التــي يتُوقــع أن توليهــا عنايــة خاصــة، وتدابيــر فتــح الحســابات والاحتفــاظ 

بهــا ومســك دفاترهــا التــي يتُوقــع أن تتخذهــا بشــأن تلــك الحســابات؛
ب إبــاغ المؤسســات الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة، عنــد الاقتضــاء وبنــاء علــى طلــب دولــة 	.

طــرف أخــرى أو بنــاء علــى مبــادرة منهــا هــي، بهويــة شــخصيات طبيعيــة أو اعتباريــة معينــة يتُوقــع 
مــن تلــك المؤسســات أن تطبّــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، إضافــة إلــى تلــك التــي يمكــن 

للمؤسســات الماليــة أن تحــدد هويتهــا بشــكل آخــر.
	3 ــر تضمــن احتفــاظ . ــة طــرف تدابي ــذ كل دول ــادة، تنفّ ــة 2 )أ( مــن هــذه الم في ســياق الفقــرة الفرعي

مؤسســاتها الماليــة، لفتــرة زمنيــة مناســبة، بســجلات وافيــة للحســابات والمعامــات التــي تتعلــق 
بالأشــخاص المذكوريــن في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، علــى أن تتضمــن، كحــد أدنــى، معلومــات عــن 
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ــة المالــك المنتفــع. ــون، كمــا تتضمــن، قــدر الامــكان، معلومــات عــن هوي ــة الزب هوي
	4 بهــدف منــع وكشــف عمليــات إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــا لهذه الاتفاقيــة، تنفذ .

كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة وفعالــة لكــي تمنــع، بمســاعدة أجهزتهــا الرقابيــة والإشــرافية، إنشــاء 
مصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة. وفضــا عــن 
ذلــك، يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إلــزام مؤسســاتها الماليــة برفــض الدخــول أو الاســتمرار 
في علاقــة مصــرف مراســل مــع تلــك المؤسســات، وبتجنــب إقامــة أي علاقــات مــع مؤسســات ماليــة 
أجنبيــة تســمح لمصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي، ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة، 

باســتخدام حســاباتها.
	5 تنظــر كل دولــة طــرف في إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بشــأن .

الموظفــن العموميــن المعنيــن، وتنــص علــى عقوبــات ملائمــة علــى عــدم الامتثــال. وتنظــر كل دولــة 
طــرف أيضــا في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات 
مــع الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للتحقيــق في 

العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة والمطالبــة بهــا واســتردادها.
	6 تنظــر كل دولــة طــرف في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، لإلــزام الموظفــن .

العموميــن المعنيــن الذيــن لهــم مصلحــة في حســاب مالــي في بلــد أجنبــي أو ســلطة توقيــع أو ســلطة 
أخــرى علــى ذلــك الحســاب بــأن يبلغــوا الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة وأن يحتفظــوا بســجلات 
ملائمــة فيمــا يتعلــق بتلــك الحســابات. ويتعــن أن تنــص تلــك التدابيــر أيضــا علــى جــزاءات مناســبة 

علــى عــدم الامتثــال.

 المادة 53
تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

على كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي:

أ أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لدولــة طــرف أخــرى برفــع دعــوى مدنيــة أمــام 	.
محاكمهــا لتثبيــت حــق في ممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة أو 

لتثبيــت ملكيــة تلــك الممتلــكات؛
ب أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تــأذن لمحاكمهــا بــأن تأمــر مــن ارتكــب أفعــالا مجرّمــة وفقــا 	.

لهــذه الاتفاقيــة بدفــع تعويــض لدولــة طــرف أخــرى تضــررت مــن تلــك الجرائــم؛
ج ــا يتعــن 	. ــا أو لســلطاتها المختصــة، عندم ــأذن لمحاكمه ــر ت ــزم مــن تدابي ــد يل ــا ق أن تتخــذ م

ــكات  ــة طــرف أخــرى بممتل ــأن تعتــرف بمطالبــة دول عليهــا اتخــاذ قــرار بشــأن المصــادرة، ب
ــا. ــة، باعتبارهــا مالكــة شــرعية له ــا لهــذه الاتفاقي ــكاب فعــل مجــرّم وفق اكتســبت بارت

 المادة 54
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة

	1 ــادة 55 مــن هــذه . ــة عمــا بالم ــة المتبادل ــة طــرف، مــن أجــل تقــديم المســاعدة القانوني ــى كل دول عل
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الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة أو ارتبطــت بــه 
أن تقــوم، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بمــا يلــي:

أ اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بإنفــاذ أمــر مصــادرة صــادر عــن 	.
محكمــة في دولــة طــرف أخــرى؛

ب اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة، عندمــا تكــون لديهــا ولايــة قضائيــة، 	.
ــي بشــأن جــرم  ــكات ذات المنشــأ الأجنبــي مــن خــال قــرار قضائ ــك الممتل ــأن تأمــر بمصــادرة تل ب
غســل أمــوال أو أي جــرم آخــر ينــدرج ضمــن ولايتهــا القضائيــة أو مــن خــال اجــراءات أخــرى يــأذن 

بهــا قانونهــا الداخلــي؛
ج النظــر في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح بمصــادرة تلــك الممتلــكات دون إدانــة جنائيــة في 	.

الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا ملاحقــة الجانــي بســبب الوفــاة أو الفــرار أو الغيــاب أو في حــالات 
أخــرى مناســبة.

	2 علــى كل دولــة طــرف، لكــي تتمكــن مــن تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بنــاء علــى طلــب مقــدم .
عمــا بالفقــرة 2 مــن المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بمــا يلــي:

أ اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء 	.
علــى أمــر تجميــد أو حجــز صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة في الدولــة الطــرف الطالبــة 
يوفــر أساســا معقــولا لاعتقــاد الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بــأن هنــاك أســبابا كافيــة لاتخــاذ 
تدابيــر مــن هــذا القبيــل وبــأن تلــك الممتلــكات ســتخضع في نهايــة المطــاف لأمــر مصــادرة 

لأغــراض الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة؛
ب اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء 	.

علــى طلــب يوفــر أساســا معقــولا لاعتقــاد الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب بــأن هنــاك أســبابا 
كافيــة لاتخــاذ تدابيــر مــن هــذا القبيــل وبــأن تلــك الممتلــكات ســتخضع في نهايــة المطــاف لأمــر 

مصــادرة لأغــراض الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة؛
ج النظــر في اتخــاذ تدابيــر إضافيــة للســماح لســلطاتها المختصــة بــأن تحافــظ علــى الممتلــكات مــن 	.

أجــل مصادرتهــا، مثــا بنــاء علــى توقيــف أو اتهــام جنائــي ذي صلــة باحتيــاز تلــك الممتلــكات.

 المادة 55
التعاون الدولي لأغراض المصادرة

	1 علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقــى طلبــا مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى فعــل مجــرّم .
وفقــا لهــذه الاتفاقيــة مــن أجــل مصــادرة مــا يوجــد في إقليمهــا مــن عائــدات إجراميــة أو ممتلــكات أو 
معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، إلــى 

أقصــى مــدى ممكــن في إطــار نظامهــا القانونــي الداخلــي، بمــا يلــي:
أ أن تحيــل الطلــب إلــى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر مصــادرة، وأن تضــع ذلــك الأمــر 	.

موضــع النفــاذ في حــال صــدوره؛
ب أو أن تحيــل إلــى ســلطاتها المختصــة أمــر المصــادرة الصــادر عــن محكمــة في إقليــم الدولــة 	.

الطــرف الطالبــة وفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 31 والفقــرة 1 )أ( مــن المــادة 54 مــن هــذه الاتفاقيــة، 
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بهــدف إنفــاذه بالقــدر المطلــوب، طالمــا كان متعلقــا بعائــدات إجراميــة أو ممتلــكات أو معــدات 
أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 31 موجــودة في إقليــم الدولــة الطــرف 

متلقيــة الطلــب؛
	2 إثــر تلقــي طلــب مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، .

تتخــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تدابيــر لكشــف العائــدات الاجراميــة أو الممتلــكات أو المعــدات 
أو الأدوات الأخــرى المشــار اليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن هــذه الاتفاقيــة واقتفــاء أثرهــا 
وتجميدهــا أو حجزهــا، بغــرض مصادرتهــا في نهايــة المطــاف بأمــر صــادر إمــا عــن الدولــة الطــرف 
الطالبــة وإمــا عــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب عمــا بطلــب مقــدم بمقتضــى الفقــرة 1 مــن هــذه 

المــادة.
	3 تنطبــق أحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المــادة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف .

الحــال. وبالإضافــة إلــى المعلومــات المحــددة في الفقــرة 15 مــن المــادة 46، يتعــن أن تتضمــن الطلبــات 
المقدمــة عمــا بهــذه المــادة:

أ في حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة، وصفــا للممتلــكات المــراد مصادرتهــا بمــا في ذلــك 	.
مــكان الممتلــكات وقيمتهــا المقــدّرة، حيثمــا تكــون ذات صلــة، وبيانــا بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا الدولــة 
ــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــن اســتصدار الأمــر في إطــار قانونهــا  الطــرف الطالبــة يكفــي لتمكــن الدول

الداخلــي؛
ب في حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 1 )ب( مــن هــذه المــادة، نســخة مقبولــة قانونــا مــن أمــر المصــادرة الــذي 	.

يســتند إليــه الطلــب والصــادر عــن الدولــة الطــرف الطالبــة، وبيانــا بالوقائــع ومعلومــات عــن المــدى المطلــوب 
لتنفيــذ الأمــر، وبيانــا يحــدد التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف الطالبــة لتوجيــه إشــعار مناســب 
للأطــراف الثالثــة الحســنة النيــة ولضمــان مراعــاة الأصــول القانونيــة، وبيانــا بــأن أمــر المصــادرة نهائــي؛

ج في حــال طلــب ذي صلــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، بيانــا بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا الدولــة الطــرف 	.
الطالبــة ووصفــا للإجــراءات المطلوبــة، ونســخة مقبولــة قانونــا مــن الأمــر الــذي اســتند إليــه الطلــب، حيثمــا 

كان متاحــا.
	4 تقــوم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب باتخــاذ القــرارات أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن .

1 و2 مــن هــذه المــادة وفقــا لأحــكام قانونهــا الداخلــي وقواعدهــا الإجرائيــة أو أي اتفــاق أو ترتيــب 
ثنائــي أو متعــدد الأطــراف قــد تكــون ملتزمــة بــه تجــاه الدولــة الطــرف الطالبــة ورهنــا بتلــك الأحــكام 

والقواعــد أو ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب.
	5 تقــوم كل دولــة طــرف بتزويــد الأمــن العــام لــأمم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا ولوائحهــا التــي تضــع .

هــذه المــادة موضــع النفــاذ، وبنســخ مــن أي تغييــرات تدخــل لاحقــا علــى تلــك القوانــن واللوائــح، أو 
بوصــف لهــا.

	6 إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن تجعــل اتخــاذ التدابيــر المشــار إليهــا في الفقرتــن 1 و2 مــن هــذه المادة  .
مشــروطا بوجــود معاهــدة بهــذا الشــأن، علــى تلــك الدولــة الطــرف أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة 

الأســاس التعاهــدي الــازم والــكافي.
	7 ــة . ــق الدول ــم تتل ــة إذا ل ــر المؤقت ــاء التدابي ــادة أو إلغ ــاون بمقتضــى هــذه الم يجــوز أيضــا رفــض التع

الطــرف متلقيــة الطلــب أدلــة كافيــة أو في حينهــا أو إذا كانــت الممتلــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا.
	8 قبــل وقــف أي تدبيــر مؤقــت اتخــذ عمــا بهــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن .

تتيــح للدولــة الطــرف الطالبــة، حيثمــا أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض مــا لديهــا مــن أســباب تســتدعي 
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ــة ذلــك التدبيــر. مواصل
	9 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية..

 المادة 56
التعاون الخاص

تســعى كل دولــة طــرف، دون اخــال بقانونهــا الداخلــي، إلــى اتخــاذ تدابيــر تجيــز لهــا أن تحيــل، دون 
مســاس بتحقيقاتهــا أو ملاحقاتهــا أو إجراءاتهــا القضائيــة، معلومــات عــن العائــدات المتأتيــة مــن 
الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة إلــى دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عندمــا تــرى أن 
ــى اســتهلال أو إجــراء تحقيقــات أو  ــة الطــرف المتلقيــة عل إفشــاء تلــك المعلومــات قــد يســاعد الدول
ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة أو قــد يــؤدي إلــى تقــديم تلــك الدولــة الطــرف طلبــا بمقتضــى هــذا 

الفصــل مــن الاتفاقيــة.

 المادة 57
إرجاع الموجودات والتصرف فيها

	1 مــا تصــادره دولــة طــرف مــن ممتلــكات عمــا بالمــادة 31 أو المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة يتصــرف .
فيــه بطرائــق منهــا إرجــاع تلــك الدولــة الطــرف تلــك الممتلــكات، عمــا بالفقــرة 3 مــن هــذه المــادة، 

إلــى مالكيهــا الشــرعيين الســابقين، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وقانونهــا الداخلــي.
	2 تعتمــد كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر .

تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتمكــن ســلطاتها المختصــة، عندمــا تتخــذ إجــراء مــا بنــاء علــى طلــب دولــة 
طــرف أخــرى، مــن إرجــاع الممتلــكات المصــادرة، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، ومــع مراعــاة حقــوق 

الأطــراف الثالثــة الحســنة النيّــة.
	3 وفقــا للمادتــن 46 و55 مــن هــذه الاتفاقيــة والفقرتــن 1 و2 مــن هــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف .

متلقيــة الطلــب:
أ في حالــة اختــاس أمــوال عموميــة أو غســل أمــوال عموميــة مختلســة علــى النحــو المشــار إليــه 	.

في المادتــن 17 و23 مــن هــذه الاتفاقيــة، عندمــا تنفــذ المصــادرة وفقــا للمــادة 55 واســتنادا إلــى 
حكــم نهائــي صــادر في الدولــة الطــرف الطالبــة، وهــو اشــتراط يمكــن للدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب أن تســتبعده، أن ترُجــع الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة؛ 
ب في حالــة عائــدات أي جــرم آخــر مشــمول بهــذه الاتفاقيــة، عندمــا تكــون المصــادرة قــد نفــذت وفقــا 	.

للمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، واســتنادا إلــى حكــم نهائــي صــادر في الدولــة الطــرف الطالبــة، وهــو 
ــى  ــكات المصــادرة إل ــب أن تســتبعده، أن ترجــع الممتل ــة الطل ــة الطــرف متلقي اشــتراط يمكــن للدول
ــب  ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــة للدول ــة الطــرف الطالب ــت الدول ــة، عندمــا تثب ــة الطــرف الطالب الدول
بشــكل معقــول ملكيتهــا الســابقة لتلــك الممتلــكات المصــادرة أو عندمــا تعتــرف الدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب بالضــرر الــذي لحــق بالدولــة الطــرف الطالبــة كأســاس لإرجــاع الممتلــكات المصــادرة؛ 
ج في جميــع الحــالات الأخــرى، أن تنظــر علــى وجــه الأولويــة في إرجــاع الممتلــكات المصــادرة إلــى 	.
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ــا الشــرعيين الســابقين، أو  ــى أصحابه ــكات إل ــك الممتل ــة، أو إرجــاع تل ــة الطــرف الطالب الدول
ــا الجريمــة. تعويــض ضحاي

	4 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، عنــد الاقتضــاء، مــا لــم تقــرر الــدول الأطــراف خــاف ذلــك، .
أن تقتطــع نفقــات معقولــة تكبدتهــا في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات القضائيــة 

المفضيــة إلــى إرجــاع الممتلــكات المصــادرة أو أن تتصــرف فيهــا بمقتضــى هــذه المــادة.
	5 يجــوز للــدول الأطــراف أيضــا، عنــد الاقتضــاء، أن تنظــر بوجــه خــاص في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات .

متفــق عليهــا، تبعــا للحالــة، مــن أجــل التصــرف نهائيــا في الممتلــكات المصــادرة.

 المادة 58
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية

علــى الــدول الأطــراف أن تتعــاون معــا علــى منــع ومكافحــة إحالــة عائــدات الأفعــال المجرّمــة وفقــا 
ــة، في  ــك الغاي ــدات، وأن تنظــر، لتل ــك العائ ــز ســبل ووســائل اســترداد تل ــى تعزي ــة وعل لهــذه الاتفاقي
ــة بالمعامــات  ــر المتعلق ــي التقاري ــون مســؤولة عــن تلق ــة تك ــات اســتخبارية مالي إنشــاء وحــدة معلوم

ــى الســلطات المختصــة. ــا عل ــا وتعميمه ــة المشــبوهة وتحليله المالي

 المادة 59
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

ــة  ــز فاعلي ــة أو متعــددة الأطــراف لتعزي ــات ثنائي ــرام اتفاقــات أو ترتيب ــدول الأطــراف في إب تنظــر ال
ــع بــه عمــا بهــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة. التعــاون الدولــي المضطل
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الفصل السادس
المساعدة التقنية وتبادل المعلومات 

 المادة 60
التدريب والمساعدة التقنية

	1 ــب خاصــة . ــر أو تحســن برامــج تدري ــازم، باســتحداث أو تطوي ــة طــرف، بالقــدر ال تقــوم كل دول
لموظفيهــا المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه. ويمكــن أن تتنــاول تلــك البرامــج التدريبيــة، 

ــة: ــور، المجــالات التالي ــة أم ضمــن جمل
أ وضــع تدابيــر فعّالــة لمنــع الفســاد وكشــفه والتحقيــق فيــه أو المعاقبــة عليــه ومكافحتــه، بمــا في ذلــك 	.

اســتعمال أســاليب جمــع الأدلــة والتحقيــق؛
ب بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛	.
ج تدريــب الســلطات المختصــة علــى إعــداد طلبــات بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة تفــي بمتطلبــات 	.

الاتفاقيــة؛
د ذلــك 	. العموميــة، بمــا في  الأمــوال  وإدارة  العموميــة  وإدارة الخدمــات  المؤسســات  وتدعيــم  تقييــم 

الخــاص؛ والقطــاع  العموميــة،  المشــتريات 
هـ.	  منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛
و  كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛	.
ز مراقبــة حركــة عائــدات الأفعــال المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة والأســاليب المســتخدمة في إحالــة تلــك 	.

العائــدات أو إخفائهــا أو تمويههــا؛
ح اســتحداث آليــات وأســاليب قانونيــة وإداريــة ملائمــة وفعّالــة لتيســير إرجــاع عائــدات الأفعــال المجرّمــة 	.

وفقــا لهــذه الاتفاقية؛
ط الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛	.
ي التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.	.

	2 تنظــر الــدول الأطــراف في أن تقــدم إلــى بعضهــا البعــض، حســب قدراتهــا، أكبــر قــدر ممكــن مــن .
المســاعدة التقنيــة، وخصوصــا لصالــح البلــدان الناميــة، في خططهــا وبرامجهــا الراميــة إلــى مكافحة 
ــرة 1 مــن هــذه  ــا في الفق ــب في المجــالات المشــار إليه ــادي والتدري ــك الدعــم الم الفســاد، بمــا في ذل
ــر  ــي ستيسّ ــة الت ــارف المتخصصــة ذات الصل ــرات والمع ــادل الخب ــب والمســاعدة، وتب ــادة، والتدري الم
التعــاون الدولــي بــن الــدول الأطــراف في مجالــي تســليم المجرمــن والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

	3 تعــزز الــدول الأطــراف، بالقــدر الــازم، جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق أقصــى زيــادة ممكنــة في .
الأنشــطة العملياتيــة والتدريبيــة المضطلــع بهــا في المنظمــات الدوليــة والإقليميــة وفي إطــار الاتفاقــات 

أو الترتيبــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف ذات الصلــة.
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	4 تنظــر الــدول الأطــراف في مســاعدة بعضهــا البعــض، عنــد الطلــب، علــى إجــراء تقييمــات ودراســات .
وبحــوث بشــأن أنــواع الفســاد وأســبابه وآثــاره وتكاليفــه في بلدانهــا، لكــي تضــع، بمشــاركة الســلطات 

المختصــة والمجتمــع، اســتراتيجيات وخطــط عمــل لمكافحــة الفســاد.
	5 تيســيرا لاســترداد عائــدات الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، يجــوز للــدول الأطــراف أن .

تتعــاون علــى تزويــد بعضهــا البعــض بأســماء الخبــراء الذيــن يمكــن أن يســاعدوا علــى تحقيــق ذلــك 
الهــدف.

	6 تنظــر الــدول الأطــراف في اســتخدام المؤتمــرات والحلقــات الدراســية الإقليميــة ودون الإقليميــة .
والدوليــة لتعزيــز التعــاون والمســاعدة التقنيــة ولحفــز مناقشــة المشــاكل التــي تمثــل شــاغلا مشــتركا، 
بمــا في ذلــك المشــاكل والاحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الانتقاليــة.

	7 تنظــر الــدول الأطــراف في إنشــاء آليــات طوعيــة بهــدف المســاهمة ماليــا في الجهــود التــي تبذلهــا .
ــدان ذات الاقتصــادات الانتقاليــة لتطبيــق هــذه الاتفاقيــة مــن خــال برامــج  ــدان الناميــة والبل البل

ومشــاريع المســاعدة التقنيــة.
	8 تنظــر كل دولــة طــرف في تقــديم تبرعــات إلــى مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة .

ــة  ــدان النامي ــا في البل ــع به ــز البرامــج والمشــاريع المضطل ــب، بتعزي ــام، مــن خــال المكت بغــرض القي
بهــدف تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة.

 المادة 61
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

	1 تنظــر كل دولــة طــرف في القيــام، بالتشــاور مــع الخبــراء، بتحليــل اتجاهــات الفســاد الســائدة داخــل .
إقليمهــا، وكذلــك الظــروف التــي ترُتكــب فيهــا جرائــم الفســاد.

	2 تنظــر الــدول الأطــراف في تطويــر الاحصــاءات والخبــرة التحليليــة بشــأن الفســاد والمعلومــات .
وتقاســم تلــك الاحصــاءات والخبــرة التحليليــة والمعلومــات فيمــا بينهــا ومــن خــال المنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة، بغيــة إيجــاد تعاريــف ومعاييــر ومنهجيــات مشــتركة قــدر الإمــكان وكذلــك 

معلومــات عــن الممارســات الفضلــى لمنــع الفســاد ومكافحتــه.
	3 تنظــر كل دولــة طــرف في رصــد سياســاتها وتدابيرهــا الفعليــة لمكافحــة الفســاد وفي إجــراء تقييمات .

لفعاليــة تلك السياســات والتدابيــر وكفاءتها.

 المادة 62
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية

	1 تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تســاعد علــى التنفيــذ الأمثــل لهــذه الاتفاقيــة قــدر الإمــكان، مــن .
خــال التعــاون الدولــي، آخــذة في اعتبارهــا مــا للفســاد مــن آثــار ســلبية في المجتمــع عمومــا وفي 

ــة المســتدامة خصوصــا. التنمي
	2 تبــذل الــدول الأطــراف، قــدر الإمــكان وبالتنســيق فيمــا بينهــا وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــة .

والإقليميــة، جهــودا ملموســة مــن أجــل:
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أ تعزيــز تعاونهــا مــع البلــدان الناميــة علــى مختلــف الأصعــدة، بغيــة تدعيــم قــدرة تلــك البلــدان 	.
علــى منــع الفســاد ومكافحــة؛

ب ــة مــن جهــود لمنــع 	. ــدان النامي ــه البل ــة المقدمــة لدعــم مــا تبذل ــة والمادي ــادة المســاعدة المالي زي
ــة بنجــاح؛ ــذ هــذه الاتفاقي ــى تنفي ــا عل ــة، ولإعانته ومكافحــة الفســاد بصــورة فعال

ج الانتقاليــة، 	. والبلــدان ذات الاقتصــادات  الناميــة  البلــدان  إلــى  التقنيــة  المســاعدة  تقــديم 
لمســاعدتها علــى تلبيــة مــا تحتــاج إليــه مــن أجــل تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة. وتحقيقــا لتلــك 
الغايــة، تســعى الــدول الأطــراف إلــى تقــديم تبرعــات كافيــة ومنتظمــة إلــى حســاب مخصــص 
تحديــدا لذلــك الغــرض في آليــة تمويــل تابعــة لــأمم المتحــدة. ويجــوز للــدول الأطــراف أيضــا 
أن تنظــر علــى وجــه الخصــوص، وفقــا لقانونهــا الداخلــي ولأحــكام هــذه الاتفاقيــة، في التبــرع 
لذلــك الحســاب بنســبة مئويــة مــن الأمــوال، أو مــن القيمــة المعادلــة للعائــدات الاجراميــة أو 

الممتلــكات التــي تصادرهــا وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة؛
د تشــجيع ســائر الــدول والمؤسســات الماليــة؛ حســب الاقتضــاء، علــى الانضمام إليهــا في الجهود 	.

المبذولــة وفقــا لهــذه المــادة وإقناعهــا بذلــك، وخصوصــا بتوفيــر المزيــد مــن برامــج التدريــب 
والمعــدات الحديثــة للبلــدان الناميــة لمســاعدتها علــى تحقيــق أهــداف هــذه الاتفاقيــة.

	3 تتخــذ كل هــذه التدابيــر، قــدر الإمــكان، دون مســاس بالالتزامــات القائمــة بشــأن المســاعدة الأجنبيــة .
أو بغيــر ذلــك مــن ترتيبــات التعــاون المالــي علــى الصعيــد الثنائــي أو الإقليمــي أو الدولــي.

	4 يجــوز للــدول الأطــراف أن تبــرم اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن المســاعدة .
الماديــة واللوجســتية، آخــذة بعــن الاعتبــار الترتيبــات الماليــة اللازمــة لضمــان فعاليــة وســائل التعــاون 

الدولــي التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقيــة، ولمنــع الفســاد وكشــفه ومكافحتــه.
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الفصل السابع
آليات التنفيذ

 المادة 63
مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

	1 ينُشــأ بمقتضــى هــذا الصــك مؤتمــر للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة مــن أجــل تحســن قــدرة الــدول .
الأطــراف وتعاونهــا علــى تحقيــق الأهــداف المبينــة في هــذه الاتفاقيــة ومــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا 

واســتعراضه.
	2 يتولــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة عقــد مؤتمــر الــدول الأطــراف في موعــد أقصــاه ســنة واحــدة .

ــدول الأطــراف  ــك، تعُقــد اجتماعــات منتظمــة لمؤتمــر ال ــة. وبعــد ذل ــدء نفــاذ هــذه الاتفاقي بعــد ب
وفقــا للنظــام الداخلــي الــذي يعتمــده المؤتمــر.

	3 يعتمــد مؤتمــر الــدول الأطــراف نظامــا داخليــا وقواعــد تحكــم ســير الأنشــطة المبينــة في هــذه المــادة، .
وتشــمل قواعــد بشــأن قبــول المراقبــن ومشــاركتهم وتســديد النفقــات المتكبــدة في الاضطــاع بتلــك 

الأنشطة.
	4 يتفــق مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى أنشــطة وإجــراءات وطرائــق عمــل لتحقيــق الأهــداف المبينــة في .

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، بمــا في ذلــك:
أ تيســير الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول الأطــراف بمقتضــى المادتــن 60 و62 والفصــول 	.

ــع التبرعــات؛ ــى جم ــا التشــجيع عل ــة، بوســائل منه ــى الخامــس مــن هــذه الاتفاقي ــي إل الثان
ب وعــن 	. الفســاد  واتجاهــات  أنمــاط  عــن  الأطــراف  الــدول  بــن  المعلومــات  تبــادل  تيســير 

ــا  ــة، بوســائل منه ــدات الإجرامي ــه وفي إرجــاع العائ ــه ومكافحت الممارســات الناجحــة في منع
نشــر المعلومــات ذات الصلــة حســبما هــو مذكــور في هــذه المــادة؛

ج التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛	.
د اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي تعدهــا الآليــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى مــن أجــل 	.

مكافحــة الفســاد ومنعــه اســتخداما مناســبا بغيــة تجنــب ازدواج العمــل دون ضــرورة؛
هـ.	  استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛
و  تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛	.
ز الإحاطــة علمــا باحتياجــات الــدول الأطــراف مــن المســاعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه 	.

الاتفاقيــة والايصــاء بمــا قــد يــراه ضروريــا مــن إجــراءات في هــذا الشــأن.
	5 لأغــراض الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة، يكتســب مؤتمــر الــدول الأطــراف المعرفــة اللازمــة بالتدابيــر .

التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف لتنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، والصعوبــات التــي تواجههــا في ذلــك، مــن 
خــال المعلومــات التــي تقدمهــا تلــك الــدول ومــن خــال مــا قــد ينشــئه مؤتمــر الــدول الأطــراف مــن 

آليــات اســتعراض تكميليــة.
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	6 تقــوم كل دولــة طــرف بتزويــد مؤتمــر الــدول الأطــراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارســاتها .
ــة، حســبما يقضــي  ــى تنفيــذ هــذه الاتفاقي ــة إل ــة الرامي وكذلــك عــن تدابيرهــا التشــريعية والإداري
ــدول الأطــراف في أنجــع الســبل لتلقــي المعلومــات واتخــاذ  ــه مؤتمــر الأطــراف. وينظــر مؤتمــر ال ب
الإجــراءات المبنيــة عليهــا، بمــا في ذلــك المعلومــات المتلقــاة مــن الــدول الأطــراف ومــن المنظمــات 
الدوليــة. ويجــوز للمؤتمــر أيضــا أن ينظــر في المســاهمات المتلقــاة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات 

الصلــة، المعتمــدة حســب الأصــول وفقــا للإجــراءات التــي يقررهــا المؤتمــر.
	7 ــا رأى ضــرورة . ــدول الأطــراف، إذا م ــادة، ينشــئ مؤتمــر ال ــى 6 مــن هــذه الم ــرات 4 ال عمــا بالفق

ــالا. ــذا فع ــة تنفي ــذ الاتفاقي ــى تنفي ــة مناســبة للمســاعدة عل ــة أو هيئ ــك، أي آلي لذل

 المادة 64
الأمانة

	1 يتولــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة توفيــر خدمــات الأمانــة المناســبة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في .
الاتفاقيــة.

	2 تقوم الأمانة بما يلي:.
أ مســاعدة مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى الاضطــاع بالأنشــطة المبينــة في المــادة 63 مــن هــذه الاتفاقيــة، 	.

واتخــاذ الترتيبــات لعقــد دورات مؤتمــر الــدول الأطــراف وتوفيــر الخدمــات اللازمــة لهــا؛
ب مســاعدة الــدول الأطــراف، عنــد الطلــب، علــى تقــديم المعلومــات إلــى مؤتمــر الــدول الأطــراف حســبما 	.

تتوخــاه الفقرتــان 5 و6 مــن المــادة 63 مــن هــذه الاتفاقيــة؛
ج ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.	.
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الفصل الثامن
أحكام ختامية

 المادة 65
تنفيذ الاتفاقية

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، مــا يلــزم مــن تدابيــر، بمــا فيهــا .
التدابيــر التشــريعية والاداريــة، لضمــان تنفيــذ التزاماتهــا بمقتضــى هــذه الاتفاقية.

	2 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد تدابيــر أكثــر صرامــة أو شــدة مــن التدابيــر المنصــوص عليهــا في .
هــذه الاتفاقيــة مــن أجــل منــع الفســاد ومكافحتــه.

 المادة 66
تسوية النزاعات

	1 ــة عــن . ــق هــذه الاتفاقي ــة بتفســير أو تطبي ــى تســوية النزاعــات المتعلق ــدول الأطــراف إل تســعى ال
طريــق التفــاوض.

	2 يعــرض أي نــزاع ينشــأ بــن دولتــن أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف بشــأن تفســير هــذه الاتفاقيــة أو .
تطبيقهــا، وتتعــذّر تســويته عــن طريــق التفــاوض في غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة، علــى التحكيــم 
بنــاء علــى طلــب إحــدى تلــك الــدول الأطــراف. وإذا لــم تتمكــن تلــك الــدول الأطــراف، بعــد ســتة 
ــك الــدول  ــى تنظيــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تل ــب التحكيــم، مــن الاتفــاق عل أشــهر مــن تاريــخ طل
الأطــراف أن تحيــل النــزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقــا للنظــام الأساســي 

للمحكمــة.
	3 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا .

أو إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا، أنهــا لا تعتبــر نفســها ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة. ولا تكــون 
الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة تجــاه أي دولــة طــرف أبــدت تحفظــا 

مــن هــذا القبيــل.
	4 يجــوز لأي دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 3 مــن هــذه المــادة أن تســحب ذلــك التحفــظ في .

أي وقــت بإشــعار يوجّــه إلــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة.

 المادة 67
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

	1 يفُتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أمــام جميــع الــدول مــن 9 إلــى 11 كانــون الأول/ ديســمبر 2003 .
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في ميريــدا، المكســيك، ثــم في مقــر الأمم المتحــدة بنيويــورك حتــى 9 كانــون الأول/ ديســمبر 2005.
	2 يفُتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة أيضــا أمــام منظمــات التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة، شــريطة .

أن تكــون دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء في أي منظمــة مــن هــذا القبيــل قــد وقّعــت علــى 
هــذه الاتفاقيــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

	3 تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو الإقــرار. وتــودع صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقــرار .
لــدى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة. ويجــوز لأي منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي أن تــودع صــك 
تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء 
ــا فيمــا  ــا أو إقرارهــا عــن نطــاق اختصاصه ــا أو قبوله ــك المنظمــة في صــك تصديقه ــن تل ــا. وتعل فيه
يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقيــة. وتقــوم تلــك المنظمــة أيضــا بإبــاغ الوديــع بــأي تغييــر ذي 

صلــة في نطــاق اختصاصهــا.
	4 يفُتــح بــاب الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة أمــام أي دولــة أو أي منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي .

تكــون دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء فيهــا طرفــا في هــذه الاتفاقيــة. وتــودع صكــوك 
ــة للتكامــل الاقتصــادي، وقــت  ــن المنظمــة الإقليمي الانضمــام لــدى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة. وتعل
انضمامهــا، عــن نطــاق اختصاصهــا فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقيــة. وتقــوم تلــك 

المنظمــة أيضــا بإبــاغ الوديــع بــأي تغييــر ذي صلــة في نطــاق اختصاصهــا.

 المادة 68
بدء النفاذ

	1 يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة في اليــوم التســعين مــن تاريــخ إيــداع الصــك الثلاثــن مــن صكــوك .
التصديــق أو القبــول أو الإقــرار أو الانضمــام. ولأغــراض هــذه الفقــرة، لا يعتبــر أي صــك تودعــه 
منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي صــكا إضافيــا إلــى الصكــوك التــي أودعتهــا الــدول الأعضــاء 

في تلــك المنظمــة.
	2 بالنســبة لــكل دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلهــا .

ــدأ نفــاذ هــذه  ــك الإجــراء، يب ــق بذل ــن المتعل ــداع الصــك الثلاث ــا، بعــد إي أو تقرهــا أو تنضــم إليه
الاتفاقيــة في اليــوم الثلاثــن مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة أو المنظمــة الصــك ذا الصلــة أو في تاريــخ 

بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة عمــا بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، أيهمــا كان اللاحــق.

 المادة 69
التعديل

	1 بعــد انقضــاء خمــس ســنوات علــى بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة، يجــوز للدولــة الطرف أن تقتــرح تعديلا .
لهــا إلــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الــدول 
الأطــراف في الاتفاقيــة بالتعديــل المقتــرح، بغــرض النظــر في الاقتــراح واتخــاذ قــرار بشــأنه. ويبــذل 
مؤتمــر الــدول الأطــراف قصــارى جهــده للتوصــل إلــى توافــق في الآراء بشــأن كل تعديــل. وإذا مــا 
اســتنفدت كل الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق توافــق الآراء دون أن يتســنى التوصــل إلــى اتفــاق، يلــزم 
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لاعتمــاد التعديــل، كملجــأ أخيــر، توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوتــة 
في اجتمــاع مؤتمــر الــدول الأطــراف.

	2 تمــارس منظمــات التكامــل الاقتصــادي الاقليميــة، في الأمــور التــي تنــدرج ضمن نطــاق اختصاصها، .
حقهــا في التصويــت في إطــار هــذه المــادة بعــدد مــن الأصــوات مســاو لعــدد دولهــا الأعضــاء التــي 
هــي أطــراف في الاتفاقيــة. ولا يجــوز لتلــك المنظمــات أن تمــارس حقهــا في التصويــت إذا مارســت 

الــدول الأعضــاء فيهــا ذلــك الحــق، والعكــس بالعكــس. 
	3 يكــون التعديــل الــذي يعتمــد وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة خاضعــا للتصديــق أو القبــول أو الإقــرار .

مــن جانــب الــدول الأطــراف.
	4 يبــدأ نفــاذ التعديــل الــذي يعتمــد وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، بالنســبة لأي دولــة طــرف، بعــد .

تســعين يومــا مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة الطــرف صــك تصديقهــا علــى ذلــك التعديــل أو قبولــه 
أو إقــراره لــدى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة.

	5 عندمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل، يصبــح ملزمــا للــدول الأطــراف التــي أبــدت قبولهــا الالتــزام بــه. وتظــل .
الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه الاتفاقيــة وبــأي تعديــات ســابقة تكــون قــد صدقــت 

عليهــا أو قبلتهــا أو أقرتهــا.

 المادة 70
الانسحاب

	1 يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بتوجيــه إشــعار كتابــي إلــى الأمــن العــام .
لــأمم المتحــدة. ويصبــح هــذا الانســحاب نافــذا بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ اســتلام الأمــن العــام 

ذلــك الإشــعار. 
	2 لا تعــود منظمــة التكامــل الاقتصــادي الاقليميــة طرفــا في هــذه الاتفاقيــة عندمــا تنســحب مــن .

الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضــاء في تلــك المنظمــة.

 المادة 71
الوديع واللغات

	1 ى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.. يسُمَّ
	2 والروســية . والإنكليزيــة  الإســبانية  نصوصهــا  تتســاوى  التــي  الاتفاقيــة،  هــذه  أصــل  يــودع 

المتحــدة. لــأمم  العــام  الأمــن  لــدى  الحجيــة،  في  والفرنســية  والعربيــة   والصينيــة 
وإثباتــا لمــا تقــدّم، قــام المفوّضــون الموقّعــون أدنــاه، المخوّلــون ذلــك حســب الأصــول مــن جانــب 

حكوماتهــم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة. 
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الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
الديباجة:

ــار  ــة متعــددة الأشــكال ذات آث ــأن الفســاد ظاهــرة إجرامي ــا ب إن الــدول العربيــة الموقعــة، اقتناعــا منه
ــة. ــة والاجتماعي ــاة السياســية والنواحــي الاقتصادي ــة والحي ــم الأخلاقي ســلبية عــى القي

وإذ تضــع في اعتبارهــا أن التصــدي للفســاد لا يقتصــر دوره علــى الســلطات الرســمية للدولــة وإنمــا 
يشــمل أيضــا الأفــراد ومؤسســات المجتمــع المدنــي التــي ينبغــي أن تــؤدي دوراً فعــالاً في هــذا المجــال.

ورغبــة منهــا في تفعيــل الجهــود العربيــة والدوليــة الراميــة إلــى مكافحــة الفســاد والتصــدي لــه ولغرض 
تســهيل مســار التعــاون الدولــي في هــذا المجــال لاســيما مــا يتعلــق بتســليم المجرمــن وتقــديم المســاعدة 

القانونيــة المتبادلــة، وكذلــك اســترداد الممتلكات.

 وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
والتزامــا منهــا بالمبــادئ الدينيــة الســامية والأخلاقيــة النابعــة مــن الأديــان الســماوية ومنهــا الشــريعة 
الإســامية الغــراء وبأهــداف ومبــادئ ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة وميثاق الأمم المتحــدة والاتفاقيات 
ــة  والمعاهــدات العربيــة والإقليميــة والدوليــة في مجــال التعــاون القانونــي والقضائــي والأمنــي للوقاي
ــة  ــا اتفاقي ــا ومنه ــاً فيه ــة طرف ــدول العربي ــون ال ــي تك ــة بالفســاد والت ومكافحــة الجريمــة ذات الصل

الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

قد اتفقت على ما يلي:

 المادة 1
تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

	1 الدولــة الطــرف: كل دولــة عضــو في جامعــة الــدول العربيــة صادقــت علــى هــذه الاتفاقيــة أو انضمــت .
إليهــا وأودعــت وثائــق التصديــق أو الانضمــام لــدى الأمانــة العامــة للجامعــة.

	2 ــي . ــم الموظــف العموم ــر في حك ــن يعتب ــة أو م ــة عمومي الموظــف العمومــي: أي شــخص يشــغل وظيف
وفقــا لقانــون الدولــة الطــرف في المجــالات التنفيذيــة أو التشــريعية أو القضائيــة أو الإداريــة، ســواء 
أكان معينــاً أو منتخبــاً دائمــاً أو مؤقتــاً، أو كان مكلفــا بخدمــة عموميــة لــدى الدولــة الطــرف، بأجــر 

أم بــدون أجــر.
	3 الموظــف العمومــي الأجنبــي: أي شــخص يشــغل وظيفــة تشــريعية أو تنفيذيــة أو إداريــة أو قضائيــة .
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لــدى بلــد أجنبــي، ســواء أكان معينــا أم منتخبــا، دائمــا أو مؤقتــا، وأي شــخص يمــارس وظيفــة 
ــة. ــة أجنبي ــي أو مؤسســة عمومي ــاز عمومــي أجنب ــح جه ــي، أو لصال ــد أجنب ــح بل ــة لصال عمومي

	4 موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة: أي موظــف مدنــي دولــي أو أي شــخص تــأذن لــه مؤسســة دوليــة .
عموميــة بــأن يتصــرف نيابــة عنهــا.

	5 الممتلــكات: الموجــودات بــكل أنواعهــا، ســواء أكانــت ماديــة أم غيــر ماديــة، منقولــة أم غيــر منقولــة، .
والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة تلــك الموجــودات أو وجــود حــق عليهــا.

	6 العائــدات الإجراميــة: أي ممتلــكات متأتيــة أو متحصــل عليهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن .
ارتــكاب أي مــن أفعــال الفســاد المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

	7 التجميــد أو الحجــز: فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة الممتلــكات أو تبديلهــا أو التصــرف فيهــا أو .
نقلهــا، أو تولــي عهــدة الممتلــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقتــا، بنــاء علــى أمــر صــادر عــن محكمــة أو 

ســلطة مختصــة أخــرى.
	8 المصادرة: التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى..
	9  التســليم المراقــب: الســماح للعمليــات غيــر المشــروعة أو المشــبوهة بالخــروج مــن إقليــم دولــة أو أكثــر .

ــال  ــة التحــري عــن أفع ــا، بغي ــة وتحــت مراقبته ــم مــن ســلطاته المعني ــه بعل ــره أو دخول أو المــرور عب
الفســاد المجرمــة وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وكشــف هويــة الأشــخاص الضالعــن في ارتكابهــا.

 المادة 2
أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى:

-	 تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وكشــفه بــكل أشــكاله، وســائر الجرائــم 
المتصلــة بــه وملاحقــة مرتكبيهــا.

-	 تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
-	 تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
-	 تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

 المادة 3
صون السيادة

	1 تــؤدي الــدول الأطــراف التزاماتهــا بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو يتفــق مــع مبــادئ تســاوي .
ــدول. الــدول في الســيادة والســامة الإقليميــة وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لل

	2 لا تبيــح هــذه الاتفاقيــة لدولــة طــرف أن تقــوم في إقليــم دولــة طــرف أخــرى بممارســة الولايــة .
ــة الأخــرى بمقتضــى  ــك الدول ــاط أداؤهــا حصــراً بســلطات تل ــي ين ــة وأداء الوظائــف الت القضائي

قانونهــا الداخلــي.
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 المادة 4
التجريم

مــع مراعــاة أن وصــف أفعــال الفســاد المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة يخضــع لقانــون الدولــة الطــرف، 
تعتمــد كل دولــة وفقــا لنظامهــا القانونــي مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتجــريم 

الأفعــال التاليــة، عندمــا ترتكــب قصــداً أو عمــداً:

	1 الرشوة في الوظائف العمومية..
	2 الرشــوة في شــركات القطــاع العــام والشــركات المســاهمة والجمعيــات والمؤسســات المعتبــرة قانونــا .

ذات نفــع عــام.
	3 الرشوة في القطاع الخاص..
	4 رشــوة الموظفــن العموميــن الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة فيمــا يتعلــق بتصريــف .

الأعمــال التجاريــة الدوليــة داخــل الدولــة الطــرف.
	5  المتاجرة بالنفوذ..
	6  إساءة استغلال الوظائف العمومية..
	7  الإثراء غير المشروع..
	8  غسل العائدات الإجرامية..
	9 إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة..

.	10 إعاقة سير العدالة.

.	11 اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.

.	12 اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.

.	13 المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

 المادة 5
مسؤولية الشخص الاعتباري

تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، بمــا يتفــق مــع نظامهــا القانونــي، لتقريــر المســؤولية 
الجزائيــة أو المدنيــة أو الإداريــة للشــخص الاعتبــاري عــن الجرائــم الــواردة في هــذه الاتفاقيــة، دون 

مســاس بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص الطبيعــي.
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 المادة 6
الملاحقة والمحاكمة والجزاءات

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر اللازمــة وفقــا لنظامهــا القانونــي لتكفــل لســلطة التحقيــق المختصــة .
أو المحكمــة حــق الإطــاع أو الحصــول علــى أي بيانــات أو معلومــات تتعلــق بحســابات مصرفيــة إذا 

اقتضــى ذلــك كشــف الحقيقــة في أيــة جريمــة مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.
	2 تتخــذ كل دولــة طــرف بشــأن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة التدابيــر الملائمــة، وفقــا لنظامهــا .

القانونــي لضمــان حضــور المتهــم إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة في حــال الإفــراج عنــه مــع الأخــذ 
في الاعتبــار حقــوق الدفــاع.

	3 ــر . ــزم مــن تدابي ــي ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يل ــة طــرف، وفقــاً لنظامهــا القانون تتخــذ كل دول
لإرســاء أو إبقــاء تــوازن مناســب بــن أي حصانــات أو امتيــازات ممنوحــة لموظفيهــا العموميــن مــن 
أجــل أداء وظائفهــم وإمكانيــة القيــام، عنــد الضــرورة، بعمليــات تحقيــق وملاحقــة ومقاضــاة فعالــة 

في الأفعــال المجرمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.
	4 تخضــع كل دولــة طــرف ارتــكاب أيــة جريمــة مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة لجــزاءات .

ــى أن تشــدد العقوبــات المقــررة للأفعــال المذكــورة، وفقــاً  تراعــى فيهــا خطــورة تلــك الجريمــة، عل
ــود. ــات في حــال الع ــون العقوب لأحــكام قان

	5 تنظــر كل دولــة طــرف بمــا يتفــق مــع قانونهــا الداخلــي -عنــد الاقتضــاء- اتخــاذ أيــة عقوبــات تبعيــة .
أو تكميليــة علــى المحكــوم عليهــم بارتــكاب الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

	6 تحــدد كل دولــة طــرف -وفقــاً لقانونهــا الداخلــي- مــدة تقــادم طويلــة لأيــة جريمــة مشــمولة بهــذه .
الاتفاقيــة.

 المادة 7
التجميد والحجز والمصادرة

	1 تعتمــد كل دولــة طــرف -إلــى أقصــى حــد ممكــن- وفقــا لنظامهــا القانونــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر .
للتمكــن مــن مصــادرة:

أ ــادل 	. ــكات تع ــة، أو ممتل ــذه الاتفاقي ــم المشــمولة به ــة مــن الجرائ ــة المتأتي ــدات الإجرامي العائ
ــك العائــدات. قيمتهــا قيمــة تل

ب الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة للاســتخدام في 	.
ارتــكاب جرائــم مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

	2 ــى أي مــن . ــى التعــرف عل ــؤدي إل ــر مــن شــأنها أن ت ــزم مــن تدابي ــد يل ــا ق ــة طــرف م تتخــذ كل دول
الأشــياء المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة أو اقتفــاء أثرهــا أو ضبطهــا أو تجميدهــا أو 

ــا. ــرض مصادرته حجزهــا بغ
	3 ــكات أخــرى، وجــب إخضــاع . ــى ممتل ــا، إل ــا أو كلي ــت، جزئي ــة أو بدل ــدات الإجرامي ــت العائ إذا حول

تلــك الممتلــكات، بــدلا مــن العائــدات، للتدابيــر المشــار إليهــا في هــذه المــادة ولــو نقــل الجانــي ملكيتهــا 
لآخريــن.
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	4 إذا خلطــت العائــدات الإجراميــة بممتلــكات اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة، وجــب إخضــاع هــذه .
الممتلــكات للمصــادرة في حــدود القيمــة المقــدرة لتلــك العائــدات، دون مســاس بــأي صلاحيــة تتعلــق 

بتجميدهــا أو حجزهــا.
	5 تخضــع أيضــاً للتدابيــر المشــار إليهــا في هــذه المــادة، علــى النحــو ذاتــه وبالقــدر نفســه المطبقــن علــى .

ــة، أو  ــدات الإجرامي ــة مــن العائ ــة الأخــرى المتأتي ــرادات أو المنافــع المادي ــة، الإي ــدات الإجرامي العائ
مــن الممتلــكات التــي حولــت هــذه العائــدات إليهــا أو بدلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا 

تلــك العائــدات.
	6 يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إمكانيــة إلــزام الجانــي بــأن يبــن المصــدر المشــروع للعائــدات .

الإجراميــة المزعومــة أو الممتلــكات الأخــرى المعرضــة للمصــادرة، بقــدر مــا يتفــق ذلــك الإلــزام مــع 
مبــادئ قانونهــا الداخلــي ومــع طبيعــة الإجــراءات القضائيــة والإجــراءات الأخــرى.

	7 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر أخــرى لتنظيــم وإدارة واســتخدام .
الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة أو المتروكــة التــي هــي عائــدات إجراميــة، وفقــا لقانونها 
ــي تظــل  ــة الت ــكات المضمون ــر بشــأن إرجــاع الممتل ــر معايي ــي ويجــب أن تشــمل هــذه التدابي الداخل
تحــت تصــرف الشــخص الــذي لــه حــق فيهــا، كمــا تنظــر كل دولــة طــرف في تدابيــر تتعلــق بــإدارة 
ــي يعــد انقضاؤهــا  ــة الت ــد المهــل الزمني ــة وتوحي ــكات المتروكــة، وكــذا مراعــاة إطال اســتخدام الممتل

تــركا لتلــك الممتلــكات.
	8 لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية..

 المادة 8
التعويض عن الأضرار

تنــص كل دولــة طــرف في قانونهــا الداخلــي علــى أن يكــون للمتضــرر مــن جــراء فعــل مــن أفعــال الفســاد 
المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة الحــق في رفــع دعــوى للحصــول علــى تعويــض عــن تلــك الأضرار.

 المادة 9
الولاية القضائية

	1 تخضــع الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة للولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف في أي مــن .
الأحــوال التاليــة إذا:

أ ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.	.
ب ــة الطــرف أو طائــرة مســجلة بمقتضــى 	. ــى الدول ــى مــن ســفينة ترفــع عل ارتكــب الجــرم عل

ــكاب الجــرم. قوانينهــا وقــت ارت
ج ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.	.
د ارتكــب الجــرم أحــد مواطنــي الدولــة الطــرف أو أحــد المقيمــن فيهــا إقامــة اعتياديــة أو 	.

شــخص عــديم الجنســية يوجــد مــكان إقامتــه المعتــاد في إقليمهــا.
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هـ.	 كان الجــرم أحــد الأفعــال المجرمــة بموجــب المــادة )الرابعــة/ح( مــن هــذه الاتفاقيــة ويرتكــب خــارج 
ــا. ــل مجــرم داخــل إقليمه ــكاب فع ــدف ارت ــا به إقليمه

و كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.	.
	2 تعتمــد كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن تدابيــر لإخضــاع الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذا الاتفاقيــة لولايتهــا .

القضائيــة عندمــا يكــون مرتكــب هــذه الأفعــال موجــودا في إقليمهــا ولا تقــوم بتســليمه.
	3 إذا أبلغــت الدولــة الطــرف التــي تمــارس ولايتهــا القضائيــة بمقتضــى هــذه المــادة أو علمــت بطريقــة .

ــا  ــة أو تتخــذ إجــراء قضائي ــاً أو ملاحق ــة أو دول أطــراف أخــرى تجــري تحقيق أخــرى، أي أن دول
بشــأن الســلوك ذاتــه وجــب علــى الســلطات المعنيــة في تلــك الدولــة أو الــدول الأطــراف أن تتشــاور 

فيمــا بينهــا حســب الاقتضــاء علــى تنســيق مــا تتخــذه مــن إجــراءات.

 المادة 10
تدابير الوقاية والمكافحة

	1 تقــوم كل دولــة طــرف -وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي- بوضــع وتنفيــذ وترســيخ .
سياســات فعالــة منســقة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة المجتمــع 
وتجســيد مبــادئ ســيادة القانــون وحســن إدارة الشــؤون والممتلــكات العموميــة والنزاهــة والشــفافية 

والمســاءلة.
	2 تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد..
	3 تســعى كل دولــة طــرف إلــى إجــراء تقييــم دوري للتشــريعات والتدابيــر الإداريــة ذات الصلــة بغيــة .

تقريــر مــدى كفايتهــا للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.
	4 تســعى كل دولــة طــرف وفقــاً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي إلــى اعتمــاد وترســيخ وتدعيــم .

نظــم تقــرر الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح بــن الموظــف والجهــة التــي يعمــل بهــا، ســواء القطــاع 
العــام أو الخــاص.

	5 تســعى كل دولــة طــرف إلــى أن تطبــق ضمــن نطــاق نظمهــا المؤسســية والقانونيــة مدونــات ومعاييــر .
ســلوكية مــن أجــل الأداء الصحيــح والمشــرف والســليم للوظائــف العامــة.

	6 تنظــر كل دولــة طــرف أيضــا، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، في إرســاء تدابيــر ونظــم .
تيســر قيــام الموظفــن العموميــن بإبــاغ الســلطات المعنيــة عــن أفعــال الفســاد عنــد علمهــم بهــا 

أثنــاء أدائهــم لوظائفهــم.
	7 تســعى كل دولــة طــرف بالخطــوات اللازمــة لإنشــاء نظــم تقــوم علــى الشــفافية والتنافــس وعلــى .

ــق بالمشــتريات العموميــة والمناقصــات وذلــك لغايــات منــع الفســاد. معاييــر موضوعيــة فيمــا يتعل
	8 بغيــة منــع الفســاد في القطــاع الخــاص تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــاً .

لقوانينهــا الداخليــة ولوائحهــا المتعلقــة بمســك الدفاتــر والســجلات، والكشــف عــن البيانــات الماليــة، 
ومعاييــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات، لمنــع القيــام بالأفعــال التاليــة بغــرض ارتــكاب أي مــن 

ــة: الأفعــال المجرمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقي
أ إنشاء حسابات خارج الدفاتر.	.
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ب إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.	.
ج  تسجيل نفقات وهمية.	.
د  قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.	.
هـ.	 استخدام مستندات زائفة.
و الإتلاف المعتمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.	.

	9 تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا ومــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، حســب .
الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، علــى تعزيــز وتطويــر التدابيــر المشــار إليهــا 
ــة  ــة الرامي ــك التعــاون المشــاركة في البرامــج والمشــاريع الدولي ــادة. ويجــوز أن يشــمل ذل في هــذه الم

إلــى الوقايــة مــن الفســاد.
.	10 تكفــل كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، وجــود هيئــة أو هيئــات، حســب 

الاقتضــاء، تتولــى منــع ومكافحــة الفســاد، بوســائل مثــل:
أ تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.	.
ب زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.	.

.	11 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي، بمنــح الهيئــة أو الهيئــات المشــار 
إليهــا في الفقــرة )10( مــن هــذه المــادة مــا يلــزم مــن اســتقلالية، لتمكــن تلــك الهيئــة أو الهيئــات مــن 
الاضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة وبمنــأى عــن أي تأثيــر لا مســوغ لــه. وينبغــي توفيــر مــا يلــزم 
مــن مــوارد ماديــة وموظفــن متخصصــن، وكذلــك مــا قــد يحتــاج إليــه هــؤلاء الموظفــون مــن تدريــب 

للاضطــاع بوظائفهــم.

 المادة 11
مشاركة المجتمع المدني

تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة لتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة الفعالــة في 
منــع الفســاد ومكافحتــه وينبغــي تدعيــم هــذه المشــاركة بتدابيــر مثــل:

	1 توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه. .
	2 القيــام بأنشــطة إعلاميــة تســهم في عــدم التســامح مــع الفســاد وكذلــك برامــج توعيــة تشــمل .

المدرســية والجامعيــة. المناهــج 
	3 تعريــف النــاس بهيئــات مكافحــة الفســاد ذات الصلــة المشــار إليهــا في هــذه الاتفاقيــة وأن توفــر لهــم .

ســبل الاتصــال بتلــك الهيئــات ليتمكنــوا مــن إبلاغهــا عــن أي حــوادث قــد يُــرى أنهــا تشــكل فعــاً 
مجرمــاً وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.
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 المادة 12
استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

نظــراً لأهميــة اســتقلال القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم في مكافحــة الفســاد، تتخــذ كل دولــة طــرف، 
ــز اســتقلال القضــاء  ــان وتعزي ــا مــن شــأنه ضم ــي، كل م ــا القانون ــادئ الأساســية لنظامه ــاً للمب وفق

وأعضــاء النيابــة العامــة وتدعيــم نزاهتهــم وتوفيــر الحمايــة اللازمــة لهــم.

 المادة 13
عواقب أفعال الفساد

مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لمــا اكتســبته الأطــراف الأخــرى مــن حقــوق بحســن نيــة، تتخــذ كل دولــة 
طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر تتنــاول عواقــب الفســاد. وفي هــذا 
الســياق، يجــوز للــدول الأطــراف أن تعتبــر الفســاد عامــا ذا أهميــة في اتخــاذ إجــراءات قانونيــة 
ــة أو اتخــاذ أي إجــراء  ــوك المماثل ــن الصك ــك م ــر ذل ــاز أو غي ــد أو ســحب امتي ــاء أو فســخ العق لإلغ

انتصــافي آخــر.

 المادة 14
حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ــن  ــا الذي ــراء والضحاي ــن والشــهود والخب ــة للمبلغ ــة اللازم ــة القانوني ــة الطــرف الحماي ــر الدول توف
يدلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال تجرمهــا هــذه الاتفاقيــة وتشــمل هــذه الحمايــة أقاربهــم والأشــخاص 

ــة: ــة بهــم، مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل، ومــن وســائل هــذه الحماي وثيقــي الصل

	1 توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم..
	2 عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم..
	3 أن يدلــي المبلغــون والشــهود والخبــراء والضحايــا بأقوالهــم علــى نحــو يكفــل ســامتهم مثــل الإدلاء .

بالشــهادة عبــر اســتخدام تقنيــة الاتصــالات.
	4 اتخــاذ الإجــراءات العقابيــة بحــق كل مــن أفشــى معلومــات متعلقــة بهويــة أو بأماكــن تواجــد المبلغــن .

أو الشــهود أو الخبــراء أو الضحايــا.

 المادة 15
مساعدة الضحايا

	1 يتعــن علــى كل دولــة طــرف أن تضــع قواعــد إجرائيــة ملائمــة توفــر لضحايــا الجرائــم المشــمولة .
بهــذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويــض وجبــر الأضــرار.
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	2 يتعــن علــى كل دولــة طــرف أن تتيــح، رهنــا بقانونهــا الداخلــي، إمكانيــة عــرض آراء الضحايــا .
وأخذهــا بعــن الاعتبــار في المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة بحــق الجنــاة علــى 

نحــو لا يمــس بحقــوق الدفــاع.

 المادة 16
التعاون في مجال إنفاذ القوانين

تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا تعاونــا وثيقــا، بمــا يتفــق والنظــم القانونيــة والإداريــة الداخليــة 
ــم  ــع ومكافحــة الجرائ ــى من ــة إل ــن الرامي ــاذ القوان ــر إنف ــة تدابي ــز فاعلي ــن أجــل تعزي ــا، م ــكل منه ل

المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، وذلــك مــن خــال:

	1 تبــادل المعلومــات عــن الوســائل والأســاليب التــي تســتخدم لارتــكاب الجرائــم المشــمولة بهــذه .
التكنولوجيــا الحديثــة  باســتخدام  ترتكــب  التــي  ذلــك الجرائــم  أو إخفائهــا بمــا في  الاتفاقيــة 

والكشــف المبكــر عنهــا.
	2 التعــاون علــى إجــراءات التحريــات بشــأن هويــة الأشــخاص المشــتبه في ضلوعهــم بجرائــم مشــمولة .

بهــذه الاتفاقيــة وأماكــن وجودهــم وأنشــطتهم، وحركــة العائــدات والممتلــكات المتأتيــة مــن ارتــكاب 
تلــك الجرائــم.

	3 تبادل الخبراء..
	4 التعــاون علــى توفيــر المســاعدة التقنيــة لإعــداد برامــج أو عقــد دورات تدريبيــة مشــتركة، أو خاصــة .

بدولــة أو مجموعــة مــن الــدول الأطــراف عنــد الحاجــة للعاملــن في مجــال الوقايــة ومكافحــة 
الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، بغيــة تنميــة قدراتهــم العلميــة والعمليــة ورفــع مســتوى أدائهــم.

	5 عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية..
	6 إجــراء وتبــادل البحــوث والدراســات والخبــرات المتعلقــة بالوقايــة ومكافحــة الجرائــم المشــمولة .

ــة. ــذه الاتفاقي به
	7 إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن التشــريعات الوطنيــة وتقنيــات التحقيــق وأنجــح الممارســات والتجــارب .

ذات الصلــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 17
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو شــاركوا في ارتــكاب .
جريمــة مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة علــى تقــديم معلومــات مفيــدة إلــى الســلطات المختصــة لأغــراض 
التحقيــق والإثبــات، وعلــى توفيــر مســاعدة فعليــة محــددة للســلطات المختصــة يمكــن أن تســهم في 

حرمــان الجنــاة مــن عائــدات الجريمــة واســترداد تلــك العائــدات.
	2 ــذي . ــة المتهــم ال ــة تخفيــف عقوب ــح، في الحــالات المناســبة، إمكاني ــة طــرف في أن تتي تنظــر كل دول

ــة. ــذه الاتفاقي ــق أو الملاحقــة بشــأن جريمــة مشــمولة به ــات التحقي ــراً في عملي ــاً كبي يقــدم عون
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	3 تنظــر كل دولــة طــرف في إمكانيــة الإعفــاء مــن الملاحقــة القضائيــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية .
لقانونهــا الداخلــي، لأي شــخص يقــدم عونــا كبيــراً في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن جريمــة 

مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة.
	4 تجــري حمايــة أولئــك الأشــخاص علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة الرابعــة عشــرة مــن هــذه .

الاتفاقيــة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال.
	5 عندمــا يكــون الشــخص المشــار إليــه في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، الموجــود في دولــة طــرف، قــادرا .

علــى تقــديم عــون كبيــر إلــى الســلطات المختصــة لدولــة طــرف أخــرى، يجــوز للدولتــن الطرفــن 
المعنيتــن أن تنظــر في إبــرام اتفاقيــات أو ترتيبــات، وفقــا لقانونهمــا الداخلــي، بشــأن إمــكان قيــام 

الدولــة الطــرف الأخــرى بتوفيــر المعاملــة المبينــة في الفقرتــن 2 و3 مــن هــذه المــادة.

 المادة 18
التعاون بين السلطات المدنية

تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لضمــان التعــاون بــن 
ســلطاتها العموميــة، وكذلــك موظفيهــا العموميــن مــن جانــب، وســلطاتها المســؤولة عــن التحقيــق في 

ــاون: ــك التع ــى أن يشــمل ذل ــب آخــر، عل ــا مــن جان ــة وملاحقــة مرتكبيه ــال الإجرامي الأفع

	1 المبــادرة بإبــاغ ســلطات التحقيــق حيثمــا تكــون هنــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بأنــه جــرى ارتــكاب .
أي مــن الأفعــال المجرمــة الــواردة في المــادة الرابعــة مــن هــذه الاتفاقيــة.

	2 تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها..

 المادة 19
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

	1 ــزم مــن تدابيــر لضمــان التعــاون بــن . ــي، مــا قــد يل ــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخل تتخــذ كل دول
الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة وكيانــات القطــاع الخــاص، وخصوصــا المؤسســات 

الماليــة، فيمــا يتصــل بالأمــور المتعلقــة بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
	2 تنظــر كل دولــة طــرف في تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يوجــد مــكان إقامتهــم .

المعتــاد في إقليمهــا علــى إبــاغ الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة عــن ارتــكاب فعــل 
مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

 المادة 20
المساعدة القانونية المتبادلة

	1 تقــدم الــدول الأطــراف بعضهــا إلــى بعــض أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في .
التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. 
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	2 تقــدم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أتم وجــه ممكــن بمقتضــى قوانــن الدولــة الطــرف متلقيــة .
الطلــب ومعاهداتهــا واتفاقياتهــا وترتيباتهــا ذات الصلــة، فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والملاحقــات 
والإجــراءات القضائيــة الخاصــة بالجرائــم التــي يجــوز أن يحاســب عليهــا شــخص اعتبــاري، وفقــاً 

للمــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقيــة، في الدولــة الطــرف الطالبــة.
	3 يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:.

أ الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.	.
ب تبليغ المستندات القضائية.	.
ج تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.	.
د فحص الأشياء ومعاينة المواقع.	.
هـ.	  تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.
و  تقــديم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة أو المصرفيــة أو 	.

ســجلات الشــركات أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصدقــة منهــا.
ز  تحديــد العائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو اقتفــاء أثرهــا لأغــراض 	.

إثباتيــة.
ح تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.	.
ط أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.	.
ي الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.	.
ك استرداد الممتلكات، وفقاً للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.	.

	4 يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية أو تدابيــر أخــرى لكــي يؤخــذ .
بعــن الاعتبــار، حســبما تــراه مناســبا مــن شــروط وأغــراض، أي حكــم إدانــة ســبق أن صــدر بحــق 
المتهــم في دولــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك المعلومــات في إجــراءات جنائيــة ذات صلــة بفعــل مجــرم 

وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.
	5 تســمي كل دولــة طــرف ســلطة مركزيــة تســند إليهــا مســؤولية وصلاحيــة تلقــي طلبــات المســاعدة .

القانونيــة المتبادلــة وتنفيــذ تلــك الطلبــات أو إحالتهــا إلــى الســلطات المعنيــة لتنفيذهــا. وحيثمــا كان 
للدولــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، 
جــاز لهــا أن تســمي ســلطة مركزيــة منفــردة تتولــى المهــام ذاتهــا في تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقليــم. 
وتكفــل الســلطات المركزيــة تنفيــذ الطلبــات المتلقــاة أو إحالتهــا بســرعة وعلــى نحــو مناســب. وحيثمــا 
تقــوم الســلطة المركزيــة بإحالــة الطلــب إلــى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تشُــجع تلــك الســلطة 
المعنيــة علــى تنفيــذ الطلــب بســرعة وبطريقــة ســليمة. ويتعــن إبــاغ الأمــن العــام لجامعــة الــدول 
ــداع صــك  ــة الطــرف بإي ــام الدول ــة المســماة لهــذا الغــرض وقــت قي ــة باســم الســلطة المركزي العربي
ــة  ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــا. وتوُجــه طلب ــة أو الانضمــام إليه ــى هــذه الاتفاقي ــا عل تصديقه
وأي مراســات تتعلــق بهــا إلــى الســلطات المركزيــة التــي تســميها الــدول الأطــراف، ولا يمــس هــذا 
ــر  ــا عب ــات والمراســات إليه ــل هــذه الطلب ــه مث ــة طــرف في أن تشــترط توجي الشــرط حــق أي دول
القنــوات الدبلوماســية، أمــا في الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتــان، عــن 
طريــق المكتــب العربــي للشــرطة الجنائيــة القائــم في نطــاق الأمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة 
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العــرب، إن أمكــن ذلــك.
	6 يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:.

أ هوية السلطة مقدمة الطلب.	.
ب موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائــي الــذي يتعلــق بــه الطلــب، واســم ووظائــف 	.

الســلطة التــي تتولــى التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضائــي.
ج ملخصــا للوقائــع ذات الصلــة بالموضــوع، باســتثناء مــا يتعلــق بالطلبــات المقدمــة لغرض تبليغ مســتندات 	.

قضائية.
د وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.	.
هـ.	  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.
و الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.	.

	7 ــة لتنفيــذ . ــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطلــب معلومــات إضافيــة عندمــا يتبــن أنهــا ضروري للدول
ــي أو يمكــن أن تســهل ذلــك التنفيــذ. الطلــب وفقــاً لقانونهــا الداخل

	8 ــاً للإجــراءات . ــك وفق ــب، وكذل ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــي للدول ــون الداخل ــا للقان ــب وفق ــذ الطل ينف
المحــددة في الطلــب، حيثمــا أمكــن، مــا لــم يتعــارض مــع القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة 

الطلــب.
	9 لا يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة التــي تزودهــا بهــا الدولــة الطــرف .

متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها في تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة غيــر تلــك 
المذكــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. وليــس في هــذه 
ــة  ــة مبرئ ــات أو أدل ــا معلوم ــة مــن أن تفشــي في إجراءاته ــة الطــرف الطالب ــع الدول ــا يمن ــرة م الفق
لشــخص متهــم. وفي هــذه الحالــة، علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن تخطــر الدولــة الطــرف متلقيــة 
ــة الطــرف متلقيــة الطلــب إذا مــا طُلــب منهــا  الطلــب قبــل حــدوث الإفشــاء وأن تتشــاور مــع الدول
ذلــك. وإذا تعــذر، في حــال اســتثنائية، توجيــه إخطــار مســبق وجــب علــى الدولــة الطــرف الطالبــة أن 

ــة الطــرف متلقيــة الطلــب بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء. ــغ الدول تبل
.	10 يجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تحافــظ علــى 

ســرية الطلــب ومضمونــه، باســتثناء القــدر الــازم لتنفيــذه. وإذا تعــذر علــى الدولــة الطــرف متلقيــة 
ــة الطــرف الطالبــة بذلــك علــى وجــه  الطلــب أن تمتثــل لشــرط الســرية، وجــب عليهــا إبــاغ الدول

الســرعة.
.	11 يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

أ إذا لم يقُدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.	.
ب إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادتها أو أمنهــا أو نظامهــا 	.

العــام أو مصالحهــا الأساســية الأخرى.
ج إذا كان القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب يحظــر علــى ســلطاتها تنفيــذ الإجــراء 	.

المطلــوب بشــأن أي جــرم مماثــل، لــو كان ذلــك الجــرم خاضعــا لتحقيــق أو ملاحقــة أو إجــراءات 
قضائيــة في إطــار ولايتهــا القضائيــة.
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د إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.	.
.	12 لا يجــوز للدولــة الطــرف أن ترفــض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد أن الجــرم يعتبــر أيضــاً 

متصــاً بأمــور ماليــة.
.	13 يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
.	14 ــة في أقــرب وقــت  ــة المتبادل ــب المســاعدة القانوني ــذ طل ــب بتنفي ــة الطل ــة الطــرف متلقي تقــوم الدول

ممكــن، وتراعــي إلــى أقصــى مــدى ممكــن مــا تقترحــه الدولــة الطــرف الطالبــة مــن آجــال، يفُضــل 
أن تــورد أســبابها في الطلــب ذاتــه. ويجــوز للدولــة الطــرف الطالبــة أن تقــدم استفســارات معقولــة 
للحصــول علــى معلومــات عــن حــال التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة 
ــا  ــى م ــرد عل ــب أن ت ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــى الدول ــك. وعل ــدم الجــاري في ذل ــب والتق ــك الطل ذل
تتلقــاه مــن الدولــة الطــرف الطالبــة مــن استفســارات معقولــة عــن وضعيــة الطلــب والتقــدم المحــرز 
ــى وجــه  ــب، عل ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــاغ الدول ــة بإب ــة الطــرف الطالب ــه. وتقــوم الدول في معالجت

الســرعة، عندمــا تنتهــي حاجتهــا إلــى المســاعدة الملتمســة.
.	15 للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب تعارضهــا مــع 

جاريــة. إجــراءات قضائيــة  أو  أو ملاحقــات  تحقيقــات 
.	16

أ علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، في اســتجابتها لطلــب مســاعدة مقــدم بمقتضــى هــذه المــادة 	.
دون توافــر ازدواجيــة التجــريم، أن تأخــذ بعــن الاعتبــار أغــراض هــذه الاتفاقيــة حســبما بينــت في 

المــادة الثانيــة.
ب يجــوز للدولــة الطــرف أن ترفــض تقــديم المســاعدة عمــا بهــذه المــادة بحجــة انتفــاء ازدواجيــة 	.

التجــريم. وأن تقــدم المســاعدة التــي لا تنطــوي علــى إجــراء قســري، ويجــوز لهــا رفــض تقــديم تلــك 
المســاعدة حينمــا تتعلــق الطلبــات بأمــور غيــر ذات أهميــة، أو أمــور يكــون مــا يلُتمــس مــن التعــاون أو 

المســاعدة بشــأنها متاحــا بمقتضــى أحــكام أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة.
ج يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تنظــر في اعتمــاد مــا قــد تــراه ضروريــا مــن التدابيــر لكــي تتمكــن مــن 	.

تقــديم مســاعدة أوســع عمــا بهــذه المــادة في حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــريم.
.	17 ــذه بمقتضــى الفقــرة  ــادة، أو إرجــاء تنفي ــب بمقتضــى الفقــرة )11( مــن هــذه الم ــل رفــض أي طل قب

)15( مــن هــذه المــادة، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــع الدولــة الطــرف الطالبــة للنظــر في 
إمكانيــة تقــديم المســاعدة رهنــاً بمــا تــراه ضروريــاً مــن شــروط وأحــكام. فــإذا قبلــت الدولــة الطــرف 

الطالبــة تلــك المســاعدة مرهونــة بتلــك الشــروط، وجــب عليهــا الامتثــال لتلــك الشــروط.
.	18 يجــوز نقــل أي شــخص محتجــز أو يقضــي عقوبتــه في إقليــم دولــة طــرف ويطُلــب وجــوده في دولــة 

طــرف أخــرى لأغــراض التعــرف علــى هويــة الأشــخاص أو الإدلاء بشــهادة أو تقــديم مســاعدة أخــرى 
في الحصــول علــى أدلــة مــن أجــل تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلــق بجرائــم 

مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، إذا اســتوفى الشــرطان التاليــان:
أ موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.	.
ب اتفــاق الســلطات المعنيــة في الدولتــن الطرفــن، رهنــا بمــا قــد تــراه هاتــان الدولتــان الطرفــان مناســبا 	.

مــن شــروط.
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.	19 لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة:
أ تكــون الدولــة الطــرف التــي ينُقــل إليهــا الشــخص مخولــة إبقــاءه قيــد الاحتجــاز وملزمــة بذلــك، مــا لــم 	.

تطلــب الدولــة الطــرف التــي نقُــل منهــا الشــخص غيــر ذلــك أو تــأذن بغيــر ذلــك.
ب علــى الدولــة الطــرف التــي ينُقــل إليهــا الشــخص أن تنفــذ، دون إبطــاء، التزامهــا بإرجاعــه إلــى عهــدة 	.

الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا وفقــا لمــا يتُفــق عليــه مســبقا، أو علــى أي نحــو آخــر، بــن الســلطات 
المعنيــة في الدولتــن الطرفــن.

ج لا يجــوز للدولــة الطــرف التــي ينقــل إليهــا الشــخص أن تشــترط علــى الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا 	.
بــدء إجــراءات تســليم لأجــل إرجــاع ذلــك الشــخص.

د ــا 	. ــل إليه ــي نق ــة الطــرف الت ــد الاحتجــاز في الدول ــول قي ــا الشــخص المنق ــي يقضيه ــدة الت تحســب الم
ــا. ــل منه ــي نق ــة الطــرف الت ــه في الدول ــة المفروضــة علي ــدة العقوب ــن م ضم

.	20 لا يجــوز أن يلُاحــق الشــخص الــذي ينُقــل وفقــا للفقرتــن )19،18( مــن هــذه المــادة، أيــا كانــت 
جنســيته، أو يحُتجــز أو يعُاقــب أو تفــرض أي قيــود أخــرى علــى حريتــه الشــخصية في إقليــم الدولــة 
الطــرف التــي ينقــل إليهــا، بســبب فعــل أو أفعــال أو حكــم إدانــة ســابق لمغادرتــه إقليــم الدولــة الطــرف 

التــي نقــل منهــا، مــا لــم توافــق علــى ذلــك الدولــة الطــرف التــي نقــل منهــا.
.	21 لا يجــوز للدولــة الطــرف أن ترفــض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتضــى هــذه المــادة بحجــة 

الســرية المصرفية.
.	22 ــراد ســماع أقوالــه، كشــاهد أو خبيــر،  عندمــا يكــون شــخص مــا موجــوداً في إقليــم دولــة طــرف ويُ

أمــام الســلطات القضائيــة لدولــة طــرف أخــرى، ويكــون ذلــك ممكنــا ومتســقا مــع المبــادئ الأساســية 
للقانــون الداخلــي، يجــوز للدولــة الطــرف الأولــى أن تســمح، بنــاء علــى طالــب الدولــة الأخــرى، بعقــد 
جلســة الاســتماع عــن طريــق البــث المباشــر، إذا لــم يكــن ممكنــاً أو مستحســناً مثــول الشــخص المعــن 

في إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة.
ويجــوز للدولتــن الطرفــن أن تتفقــا علــى أن تتولــى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة 

للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرهــا ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب.
.	23 للســلطات المعنيــة لــدى الدولــة الطــرف، دون مســاس بالقانــون الداخلــي، ودون أن تتلقــى طلبــا 

مســبقا، أن ترســل معلومــات ذات صلــة بمســائل جنائيــة إلــى ســلطة مختصــة في دولــة طــرف 
أخــرى، حيثمــا تعتقــد أن هــذه المعلومــات يمكــن أن تســاعد تلــك الســلطة علــى القيــام بالتحريــات 
والإجــراءات الجنائيــة أو إتمامهــا بنجــاح، أو قــد تفضــي إلــى تقــديم الدولــة الطــرف الأخــرى طلبــا 

ــة. بمقتضــى هــذه الاتفاقي
.	24 ترُســل المعلومــات بمقتضــى الفقــرة )5( مــن هــذه المــادة دون مســاس بمــا يجــري مــن تحريــات 

وإجــراءات جنائيــة في الدولــة التــي تتبــع لهــا الســلطات المعنيــة التــي تقــدم تلــك المعلومــات. وعلــى 
الســلطات المختصــة التــي تتلقــى المعلومــات أن تمتثــل لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومــات طــي الكتمــان، 
وإن مؤقتــاً، أو بفــرض قيــود علــى اســتخدامها. بيــد أن هــذا لا يمنــع الدولــة الطــرف المتلقيــة مــن أن 
تفشــي في ســياق إجراءاتهــا معلومــات تبــرئ شــخصا متهمــا. وفي تلــك الحالــة، تقــوم الدولــة الطــرف 
المتلقيــة بإشــعار الدولــة الطــرف المرســلة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشــاور مــع الدولــة الطــرف 
المرســلة، إذا مــا طلــب إليهــا ذلــك، وإذا تعــذر، في حالــة اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب علــى 

الــدول الطــرف المتلقيــة إبــاغ الدولــة الطــرف المرســلة بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء.
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.	25 ــة أي  ــة أو احتجــاز أو معاقب ــادة، لا يجــوز ملاحق ــن هــذه الم ــرة )20( م ــق الفق دون مســاس بتطبي
ــى الإدلاء  ــة، عل ــة الطــرف الطالب ــب الدول ــى طل ــاء عل ــق، بن ــر أو شــخص آخــر يواف شــاهد أو خبي
بشــهادة في إجــراءات قضائيــة، أو علــى المســاعدة في تحريــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة 
في إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة، أو إخضاعــه لأي إجــراء آخــر يقيــد حريتــه الشــخصية في ذلــك 
ــة  ــة الطــرف متلقي ــم الدول ــه إقلي ــة ســابق لمغادرت ــم إدان ــال أو حك ــل أو إغف ــم، بســبب أي فع الإقلي
الطلــب. وينتهــي ضمــان عــدم التعــرض هــذا متــى بقــي الشــاهد أو الخبيــر أو الشــخص الآخــر 
بمحــض اختيــاره في إقليــم الدولــة الطــرف الطالبــة بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة 
خــال مــدة خمســة عشــر يومــا متصلــة، أو أي مــدة تتفــق عليهــا الدولتــان الطرفــان، اعتبــارا مــن 
التاريــخ الــذي أبُلــغ فيــه رســميا بــأن وجــوده لــم يعــد لازمــا للســلطات القضائيــة، أو متــى عــاد إلــى 

ذلــك الإقليــم بمحــض اختيــاره بعــد أن يكــون قــد غــادره.
.	26 ــان  ــم تتفــق الدولت ــب، مــا ل ــذ الطل ــة لتنفي ــب التكاليــف العادي ــة الطل ــة الطــرف متلقي تتحمــل الدول

الطرفــان المعنيتــان علــى غيــر ذلــك. وإذا كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضخمــة 
أو غيــر عاديــة، وجــب علــى الدولتــن الطرفــن المعنيتــن أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط والأحــكام 

التــي ســينفذ الطلــب بمقتضاهــا، وكذلــك كيفيــة تحمــل تلــك التكاليــف.
.	27

أ توفــر الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب للدولــة الطــرف الطالبــة نســخا ممــا يوجــد في حوزتهــا مــن 	.
ســجلات أو مســتندات أو معلومــات حكوميــة يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس.

ب يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، حســب تقديرهــا، أن تقــدم إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــاً 	.
أو جزئيــاً أو رهنــا بمــا تــراه مناســبا مــن شــروط، نســخا مــن أي ســجلات أو مســتندات أو معلومــات 

حكوميــة موجــودة في حوزتهــا ولا يســمح قانونهــا الداخلــي بإتاحتهــا لعامــة النــاس.
.	28 تطبــق أحــكام هــذه المــادة علــى طلبــات المســاعدة القانونيــة في حــال مــا إذا كانــت تلــك الــدول 

الأطــراف غيــر مرتبطــة بمعاهــدة لتبــادل المســاعدة القانونيــة. أمــا إذا كانــت تلــك الــدول الأطــراف 
ــدول الأطــراف  ــى ال ــك المعاهــدة وعل ــق أحــكام تل ــل، وجــب تطبي مرتبطــة بمعاهــدة مــن هــذا القبي

ــق هــذه المــادة إذا كانــت تســهل التعــاون. تطبي

 المادة 21
التعاون لأغراض المصادرة

	1 علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقــى طلبــا مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى جريمــة .
مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة مــن أجــل مصــادرة مــا يوجــد في إقليمهــا مــن عائــدات إجراميــة أو ممتلكات 
ــة، أن  ــادة الســابعة مــن هــذه الاتفاقي أو معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن الم

تقــوم، إلــى أقصــى مــدى ممكــن في إطــار نظامهــا القانونــي الداخلــي، بــأي ممــا يلــي:
أ أن تحيــل الطلــب إلــى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر مصــادرة، وأن تضــع ذلــك الأمــر موضــع 	.

النفــاذ في حــال صــدوره.
ب أن تحيــل إلــى ســلطاتها المختصــة أمــر المصــادرة الصــادر عــن محكمــة في إقليــم الدولــة الطــرف 	.

الطالبــة، بهــدف إنفــاذه بالقــدر المطلــوب.
	2 إثــر تلقــي طلــب مــن دولــة طــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة علــى جريمــة مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، .



167

اد 
فس

 ال
حة

كاف
ة لم

ربي
لع

ة ا
قي

تفا
الا

الإطار القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين

تتخــذ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب تدابيــر لكشــف العائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات أو المعــدات 
ــاء  ــة واقتف ــن هــذه الاتفاقي ــادة الســابعة م ــن الم ــرة )1( م ــا في الفق أو الأدوات الأخــرى المشــار إليه
أثرهــا وتجميدهــا أو حجزهــا، بغــرض مصادرتهــا بأمــر صــادر إمــا عــن الدولــة الطــرف الطالبــة 
وإمــا عــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب عمــا بطلــب مقــدم بمقتضــى الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة.

	3 تنطبــق أحــكام المــادة العشــرون مــن هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المــادة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه .
اختــاف الحــال. وبالإضافــة إلــى المعلومــات المحــددة في الفقــرة )5( مــن المــادة العشــرين مــن هــذه 

ــي: ــادة مــا يل ــات المقدمــة عمــا بهــذه الم ــة، يتعــن أن تتضمــن الطلب الاتفاقي
أ في حــال طلــب ذي صلــة بالفقــرة )1( )أ( مــن هــذه المــادة، وصفــا للممتلــكات المــراد مصادرتهــا بمــا في 	.

ذلــك مــكان الممتلــكات وقيمتهــا المقــدرة، حيثمــا تكــون ذات صلــة، وبيانــا بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا 
الدولــة الطــرف الطالبــة يكفــي لتمكــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب مــن اســتصدار الأمــر في إطــار 

قانونهــا الداخلــي.
ب ــا مــن أمــر المصــادرة 	. ــة قانون ــادة، نســخة مقبول ــة بالفقــرة )1/ب( مــن هــذه الم ــب ذي صل في حــال طل

ــع ومعلومــات عــن  ــا بالوقائ ــة، وبيان ــة الطــرف الطالب ــب والصــادر عــن الدول ــه الطل ــذي يســتند إلي ال
المــدى المطلــوب لتنفيــذ الأمــر، وبيانــا يحــدد التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطــرف الطالبــة لتوجيــه 
ــأن أمــر  ــا ب إخطــار مناســب للطــرف الثالــث حســن النيــة ولضمــان مراعــاة الأصــول القانونيــة، وبيان

المصــادرة نهائــي؛
ج في حــال طلــب ذي صلــة بالفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، بيانــا بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا الدولــة 	.

الطــرف الطالبــة ووصفــا للإجــراءات المطلوبــة، ونســخة مقبولــة قانونــا مــن الأمــر الــذي اســتند إليــه 
ــا كان متاحــا. ــب، حيثم الطل

	4 تقــوم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب باتخــاذ القــرارات أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن .
)1 و2( مــن هــذه المــادة وفقــا لأحــكام قانونهــا الداخلــي وقواعدهــا الإجرائيــة أو أي اتفــاق أو ترتيــب 
ثنائــي أو متعــدد الأطــراف قــد تكــون ملتزمــة بــه تجــاه الدولــة الطــرف الطالبــة ورهنــا بتلــك الأحــكام 

والقواعــد أو ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب.
	5 تقــوم كل دولــة طــرف بتزويــد الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بنســخ مــن قوانينهــا ولوائحهــا .

التــي تضــع هــذه المــادة موضــع النفــاذ، وبنســخ مــن أي تغييــرات تدخــل لاحقــا علــى تلــك القوانــن 
واللوائــح، أو بوصــف لهــا.

	6 إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن تجعــل اتخــاذ التدابيــر المشــار إليهــا في الفقرتــن )1 و2( مــن هــذه .
المــادة مشــروطا بوجــود معاهــدة بهــذا الشــأن، علــى تلــك الدولــة الطــرف أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة 

بمثابــة الأســاس التعاهــدي الــازم والــكافي.
	7 ــة . ــق الدول ــم تتل ــة إذا ل ــر المؤقت ــاء التدابي ــادة أو إلغ ــاون بمقتضــى هــذه الم يجــوز أيضــا رفــض التع

الطــرف متلقيــة الطلــب أدلــة كافيــة في حينهــا أو إذا كانــت الممتلــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا.
	8 قبــل وقــف أي تدبيــر مؤقــت اتخــذ عمــا بهــذه المــادة، علــى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ان .

تتيــح للدولــة الطــرف الطالبــة، حيثمــا أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض مــا لديهــا مــن أســباب تســتدعي 
ــة ذلــك التدبيــر. مواصل

	9 لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية..
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 المادة 22
نقل الإجراءات الجنائية

تنظــر الــدول الأطــراف في إمكانيــة نقــل إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بفعــل مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقية 
ــك النقــل في  ــا ذل ــر فيه ــي يعتب ــة، في الحــالات الت ــك الملاحق ــز تل ــا البعــض، بهــدف تركي ــى بعضه إل

صالــح ســير العدالــة، وخصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بعــدة ولايــات قضائيــة.

 المادة 23
تسليم المجرمين

	1 تعتبــر كل مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه الاتفاقيــة مدرجــة في عــداد الجرائــم الخاضعــة .
للتســليم في أي معاهــدة لتســليم المجرمــن قائمــة بــن الــدول الأطــراف. وتتعهــد الــدول الأطــراف 
بــإدراج تلــك الجرائــم في عــدد الجرائــم الخاضعــة للتســليم في كل معاهــدة تســليم تبــرم فيمــا بينهــا. 
ولا يجــوز للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك أن تعتبــر أيــا مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه 

الاتفاقيــة جرمــا سياســيا إذا مــا اتخــذت هــذه الاتفاقيــة أساســا للتســليم.
	2 تنطبــق هــذه المــادة علــى الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة عندمــا يكــون الشــخص موضــوع طلــب .

التســليم موجــوداً في إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، شــريطة أن يكــون الفعــل الــذي يطلــب 
ــة  ــة والدول ــة الطــرف الطالب ــكل مــن الدول ــي ل ــون الداخل بشــأنه التســليم مجرمــا بمقتضــى القان

الطــرف متلقيــة الطلــب.
	3 اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، يجــوز للدولــة الطــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك .

أن توافــق علــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب أي مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ولــو لــم 
يكــن الفعــل مجرمــا مــا بموجــب قانونهــا الداخلــي.

	4 إذا شــمل طلــب التســليم عــدة جرائــم منفصلــة يكــون جــرم واحــد منهــا علــى الأقــل خاضعــا للتســليم .
بمقتضــى هــذه المــادة ويكــون بعضهــا غيــر خاضــع للتســليم بســبب مــدة الحبــس المفروضــة عليهــا 
ولكــن لهــا صلــة بجريمــة مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، جــاز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تطبــق 

هــذه المــادة أيضــاً فيمــا يخــص تلــك الجرائــم.
	5 إذا تلقــت دولــة طــرف -تجعــل تســليم المجرمــن مشــروطا بوجــود معاهــدة- طلــب تســليم مــن .

دولــة طــرف أخــرى لا ترتبــط معهــا بمعاهــدة تســليم، جــاز لهــا أن تعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس 
القانونــي للتســليم فيمــا يخــص أي جــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة.

	6 على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:.
أ ــى هــذه 	. ــق عل ــا صــك التصدي ــة، وقــت إيداعه ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــغ الأمــن الع أن تبل

الاتفاقيــة أو الانضمــام إليهــا، بمــا إذا كانــت ســتعتبر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي 
للتعــاون بشــأن التســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة.

ب أن تســعى، حيثمــا اقتضــى الأمــر، إلــى إبــرام معاهــدات تســليم مــع ســائر الــدول الأطــراف في 	.
هــذه الاتفاقيــة بغيــة تنفيــذ هــذه المــادة، إذا كانــت لا تعتبــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانونــي 

للتعاون بشــأن التســليم.
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	7 علــى الدولــة الطــرف التــي لا تجعــل التســليم مشــروطا بوجــود معاهــدة أن تعتبــر الجرائــم التــي .
ــا. ــا بينه ــة للتســليم فيم ــم خاضع ــادة جرائ ــا هــذه الم ــق عليه تنطب

	8 ــب أو . ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــي للدول ــون الداخل ــي ينــص عليهــا القان يخضــع التســليم للشــروط الت
معاهــدة التســليم الســارية، بمــا في ذلــك الشــروط المتعلقــة بالعقوبــة الدنيــا المشــترطة للتســليم 

والأســباب التــي يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتند إليهــا في رفــض التســليم.
	9 ــة، إلــى التعجيــل بإجــراءات التســليم وتبســيط مــا . ــا بقوانينهــا الداخلي ــة الطــرف، رهن تســعى الدول

يتصــل بهــا مــن متطلبــات إثباتيــة فيمــا يخــص أي جــرم تطبــق عليــه هــذه المــادة.
.	10 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، رهنــا بأحــكام قانونهــا الداخلــي ومعاهداتهــا المتعلقة بالتســليم، 

وبنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطــرف الطالبــة، أن تحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه والموجــود في 
إقليمهــا، أو أن تتخــذ تدابيــر مناســبة أخــرى لضمــان حضــوره إجــراءات التســليم، متــى اقتنعــت بــأن 

الظــروف تســتدعي ذلــك وبأنهــا ظــروف ملحــة.
.	11 إذا لــم تقــم الدولــة الطــرف التــي يوجــد مرتكــب الأفعــال في إقليمهــا بتســليم ذلــك الشــخص فيمــا 

يتعلــق بجــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة لمجــرد كونــه أحــد مواطنيهــا، وجــب عليهــا القيــام، بنــاء علــى 
طلــب الدولــة الطــرف التــي تطلــب التســليم، بإحالــة القضيــة دون إبطــاء لا مســوغ لــه إلــى ســلطاتها 
المختصــة بقصــد الملاحقــة. وتتخــذ تلــك الســلطات قرارهــا وتتخــذ ذات الإجــراءات التــي تتخذهــا في 
حالــة أي جــرم آخــر يعتبــر خطيــراً بموجــب القانــون الداخلــي لتلــك الدولــة الطــرف. وتتعــاون الــدول 

الأطــراف المعنيــة، خصوصــا في الجوانــب الإجرائيــة والإثباتيــة، ضمانــا لفعاليــة تلــك الملاحقــة.
.	12 عندمــا لا يجيــز القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف تســليم أحــد مواطنيهــا أو التخلــي عنــه إلا بشــرط 

أن يعــاد ذلــك الشــخص إلــى تلــك الدولــة الطــرف لقضــاء العقوبــة المفروضــة عليــه بعــد المحاكمــة 
أو الإجــراءات التــي طلــب تســليم ذلــك الشــخص مــن أجلهــا، وتتفــق تلــك الدولــة الطــرف والدولــة 
الطــرف التــي طلبــت تســليم الشــخص علــى هــذا الخيــار وعلــى مــا قــد تريانــه مناســبا مــن شــروط 
أخــرى، يعتبــر ذلــك التســليم المشــروط كافيــا للوفــاء بالالتــزام المبــن في الفقــرة )11( مــن هــذه المــادة.

.	13 إذا رُفــض طلــب تســليم مقــدم لغــرض تنفيــذ حكــم قضائــي بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه هــو 
مــن مواطنــي الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وجــب عليهــا، إذا كان قانونهــا الداخلــي يســمح بذلــك 
ووفقــا لمقتضيــات ذلــك القانــون، أن تنظــر، بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطــرف الطالبــة، في إنفــاذ 

العقوبــة المفروضــة بمقتضــى القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف الطالبــة أو مــا تبقــى منهــا.
.	14 تكُفــل لأي شــخص تتُخــذ بشــأنه إجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه 

المــادة معاملــة منصفــة في كل مراحــل الإجــراءات، بمــا في ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق والضمانــات 
التــي ينــص عليهــا القانــون الداخلــي للدولــة الطــرف التــي يوجــد ذلــك الشــخص في إقليمهــا.

.	15 لا يجــوز تفســير أي حكــم في هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه يفــرض التزامــا بالتســليم إذا كان لــدى الدولــة 
الطــرف متلقيــة الطلــب أســبابا وجيهــة تجعلهــا تعتقــد أن الطلــب قــدم لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة 
شــخص بســبب جنســه أو عرقه أو ديانته أو جنســيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياســية، 

أو أن الامتثــال للطلــب ســيلحق ضــرراً بوضعيــة ذلــك الشــخص لأي ســبب مــن هــذه الأســباب.
.	16 لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.
.	17 ــة  ــب، حيثمــا اقتضــى الأمــر، مــع الدول ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــل رفــض التســليم، تتشــاور الدول قب

ــا. ــا وتقــديم معلومــات داعمــة لطلبه ــة لعــرض آرائه ــا فرصــة وافي ــح له ــة لكــي تتي الطــرف الطالب
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 المادة 24
نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجــوز للدولــة الطــرف أن تنظــر في إبــرام اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن 
نقــل الأشــخاص الذيــن يحكــم عليهــم بعقوبــة الحبــس أو بأشــكال أخــرى مــن الحرمــان مــن الحريــة، 
ــك الأشــخاص مــدة  ــا لكــي يكمــل أولئ ــى إقليمه ــة، إل ــا لهــذه الاتفاقي ــالا مجرمــة وفق لارتكابهــم أفع

عقوبتهــم هنــاك.

 المادة 25
التحقيقات المشتركة

تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تجيــز للســلطات 
المعنيــة أن تنشــئ لجــان تحقيــق مشــتركة، فيمــا يتعلــق بالأمــور التــي هــي موضــع تحقيقــات أو 
ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة في دولــة واحــدة أو أكثــر وفي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــات أو ترتيبــات 
مــن هــذا القبيــل، يجــوز القيــام بتحقيقــات مشــتركة بالاتفــاق حســب الحالــة. وتكفــل الدولــة الطــرف 
المعنيــة مراعــاة الاحتــرام التــام لســيادة الدولــة الطــرف التــي ســيجري ذلــك التحقيــق داخــل إقليمهــا.

 المادة 26
أساليب التحري الخاصة

	1 مــن أجــل مكافحــة الفســاد بصــورة فعالــة، تقــوم كل دولــة طــرف وفقــاً لقانونهــا الداخلــي، وضمــن .
حــدود إمكانياتهــا باتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتمكــن ســلطاتها المختصــة مــن اســتخدام 
أســلوب التســليم المراقــب علــى النحــو المناســب وكذلــك، حيثمــا تــراه مناســبا، إتبــاع أســاليب تحــر 
خاصــة كالترصــد الإلكترونــي وغيــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات الســرية، اســتخداما مناســبا 

داخــل إقليمهــا، وكذلــك لقبــول المحاكــم مــا يســتمد مــن تلــك الأســاليب مــن أدلــة.
	2 لغــرض التحــري عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، تشــجع الــدول الأطــراف علــى أن تبــرم، .

عنــد الضــرورة اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مناســبة لاســتخدام أســاليب 
التحــري الخاصــة تلــك في ســياق التعــاون علــى الصعيــد الدولــي، وتبــرم تلــك الاتفاقيــات أو 
الترتيبــات وتنفــذ بالامتثــال التــام لمبــدأ تســاوي الــدول في الســيادة، ويراعــى في تنفيذهــا التقيــد 

الصــارم بأحــكام تلــك الاتفاقيــات أو الترتيبــات.
	3 في حالــة عــدم وجــود اتفاقيــة أو ترتيــب علــى النحــو المبــن في الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، تتخــذ .

القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة هــذه علــى الصعيــد الدولــي تبعــا للحالــة، 
ويجــوز أن تراعــى فيهــا، عنــد الضــرورة، الترتيبــات الماليــة والتفاهمــات المتعلقــة بممارســة الولايــة 

القضائيــة مــن قبــل الــدول الأطــراف المعنيــة.
	4 يجــوز، بموافقــة الــدول الأطــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســلوب التســليم .

ــى الصعيــد الدولــي طرائــق مثــل اعتــراض ســبيل البضائــع أو الأمــوال والســماح لهــا  المراقــب عل
بمواصلــة الســير ســالمة أو إزالتهــا أو إبدالهــا كليــا أو جزئيــا.
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 المادة 27
استرداد الممتلكات

يعــد اســترداد الممتلــكات مبــدأ أساســياً في هــذه الاتفاقيــة، وعلــى الــدول الأطــراف أن تمــد بعضهــا 
البعــض بأكبــر قــدر مــن العــون والمســاعدة في هــذا المجــال.

 المادة 28
منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية

	1 تتخــذ كل دولــة طــرف، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، لإلــزام المؤسســات الماليــة .
الواقعــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة بــأن تتحقــق مــن هويــة العمــاء وأن تتخــذ خطــوات معقولــة 
لتحديــد هويــة المالكــن المنتفعــن بالأمــوال المودعــة في حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن تجــري 
فحصــا دقيقــا للحســابات التــي يطلــب فتحهــا أو يحتفــظ بهــا مــن قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد 
ــراد أســرهم أو أشــخاص وثيقــي  ــة هامــة أو أف ــف عمومي ــأداء وظائ ــوا ب مكلفــن أو ســبق أن كلف
ــح كشــف المعامــات المشــبوهة  ــة تتي ــق بصــورة معقول ــك الفحــص الدقي ــم ذل ــم. ويصم ــة به الصل
بغــرض إبــاغ الســلطات المختصــة عنهــا، ولا ينبغــي أن يــؤول علــى أنــه يثنــي المؤسســات الماليــة عــن 

التعامــل مــع أي عميــل شــرعي أو يحظــر عليهــا ذلــك.
	2 تقــوم كل دولــة طــرف، وفقــا لقانونهــا الداخلــي واسترشــاداً بالمبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا .

المنظمــات الإقليميــة والدوليــة المتعــددة الأطــراف لمكافحــة غســل الأمــوال، بمــا يلــي:
أ إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي يتوقع من المؤسســة 	.

الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة أن تطبــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع 
الحســابات والمعامــات التــي يتوقــع أن توليهــا عنايــة خاصــة، وتدابيــر فتــح الحســابات 

والاحتفــاظ بهــا ومســك دفاترهــا التــي يتوقــع أن تتخذهــا بشــأن تلــك الحســابات.
ب إبــاغ المؤسســات الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة، عنــد الاقتضــاء وبنــاء علــى طلــب 	.

دولــة طــرف أخــرى أو بنــاء علــى مبــادرة منهــا هــي، هويــة شــخصيات طبيعيــة أو اعتباريــة 
معينــة يتوقــع مــن تلــك المؤسســات أن تطبــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، إضافــة إلــى 

تلــك التــي يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تحــدد هويتهــا بشــكل آخــر.
	3 تتخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر تضمــن احتفــاظ مؤسســاتها الماليــة، لفتــرة زمنيــة مناســبة، بســجلات .

ــق بالأشــخاص المذكوريــن في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة،  وافيــة للحســابات والمعامــات التــي تتعل
علــى أن تتضمــن، كحــد أدنــى، معلومــات عــن هويــة العميــل، كمــا تتضمــن، قــدر الإمــكان، معلومــات 

عــن هويــة المالــك المنتفــع.
	4 بهــدف منــع وكشــف عمليــات إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرمــة وفقا لهــذه الاتفاقية، تتخذ .

كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة وفعالــة لكــي تمنــع، بمســاعدة أجهزتهــا الرقابيــة والإشــرافية، إنشــاء 
مصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة. وفضــا عــن 
ذلــك، يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إلــزام مؤسســاتها الماليــة برفــض الدخــول أو الاســتمرار 
في علاقــة مصــرف مراســل مــع تلــك المؤسســات، وبتجنــب إقامــة أي علاقــات مــع مؤسســات ماليــة 
أجنبيــة تســمح لمصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلــى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة، 
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باســتخدام حســاباتها.
	5 تنظــر كل دولــة طــرف في إنشــاء نظــم فعالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بشــأن .

الموظفــن العموميــن، وتنــص علــى عقوبــات ملائمــة علــى عــدم الامتثــال. وتنظــر كل دولــة طــرف 
أيضــا في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات 
مــع الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للتحقيــق في 

ــة بهــا واســتردادها. ــة والمطالب ــة مــن أفعــال مجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقي العائــدات المتأتي
	6 تنظــر كل دولــة طــرف في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا لقانونهــا الداخلــي، لإلــزام الموظفــن .

العموميــن المعنيــن الذيــن لهــم مصلحــة في حســاب مالــي في بلــد أجنبــي أو ســلطة توقيــع أو 
بســجلات ملائمــة فيمــا يتعلــق بتلــك الحســابات بــأن يبلغــوا الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة وأن 
يحتفظــوا بســجلات ملاءمــة بشــأنها. ويتعــن أن تنــص تلــك التدابيــر أيضــا علــى جــزاءات مناســبة 

علــى عــدم الامتثــال.

 المادة 29
التعاون الخاص

تســعى كل دولــة طــرف، دون إخــال بقانونهــا الداخلــي، إلــى اتخــاذ تدابيــر تجيــز لهــا أن تحيــل، دون 
مســاس بتحقيقاتهــا أو ملاحقتهــا أو إجراءاتهــا القضائيــة، معلومــات عــن العائــدات الإجراميــة وفقــاً 
ــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عندمــا تــرى أن إفشــاء تلــك المعلومــات  ــة إلــى دول لهــذه الاتفاقي
قــد يســاعد الدولــة الطــرف المتلقيــة علــى اســتدلال أو إجــراء تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات 

قضائيــة أو قــد يــؤدي إلــى تقــديم تلــك الدولــة الطــرف طلبــا بمقتضــى هــذه المــادة.

 المادة 30
إرجاع الممتلكات والتصرف فيها

	1 ــة والعشــرين مــن . ــادة الســابعة أو المــادة الحادي ــكات عمــا بالم ــة طــرف مــن ممتل مــا تصــادره دول
هــذه الاتفاقيــة يتصــرف فيــه بطــرق منهــا إرجــاع الدولــة الطــرف تلــك الممتلــكات. عمــا بالفقــرة 
)3( مــن هــذه المــادة، إلــى مالكيهــا الشــرعيين، وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وقانونهــا الداخلــي.

	2 ــر . ــن تدابي ــزم م ــد يل ــا ق ــي، م ــا الداخل ــادئ الأساســية لقانونه ــا للمب ــة طــرف، وفق ــد كل دول تعتم
ــب  ــى طل ــاء عل ــر أخــرى لتمكــن ســلطاتها المختصــة، عندمــا تتخــذ إجــراء مــا بن تشــريعية وتدابي
دولــة طــرف أخــرى، مــن إرجــاع الممتلــكات المصــادرة، وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، ومــع مراعــاة 

ــة. حقــوق الطــرف الثالــث حســن الني
	3 ــن هــذه . ــن )1 و2( م ــة والفقرت ــن هــذه الاتفاقي ــة والعشــرين م ــن العشــرين والحادي ــا للمادت وفق

ــب: ــة الطل ــة الطــرف متلقي ــى الدول ــادة، عل الم
أ في حــال اختــاس أمــوال عموميــة فعليــة أو حكميــة أو غســل تلــك الأمــوال علــى النحــو المشــار إليــه 	.

في الفقــرات )ح، ك، ل( مــن المــادة الرابعــة مــن هــذه الاتفاقيــة، عندمــا تنفــذ المصــادرة وفقــاً للمــادة 
ــة، وهــو اشــتراط  ــة الطــرف الطالب ــى حكــم نهائــي صــادر في الدول ــة والعشــرون واســتنادا إل الحادي
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يمكــن للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتبعده وأن ترجــع الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف 
الطالبــة.

ب في حــال عائــدات أي جــرم آخــر مشــمول بهــذه الاتفاقيــة، عندمــا تكــون المصــادرة قــد نفــذت وفقــا 	.
للمــادة الحاديــة والعشــرين مــن هــذه الاتفاقيــة، واســتنادا إلــى حكــم نهائــي صــادر في الدولــة الطــرف 
الطالبــة، وهــو اشــتراط يمكــن للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تســتبعده، أن ترجــع الممتلــكات 
المصــادرة إلــى الدولــة الطــرف الطالبــة، عندمــا تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة للدولــة الطــرف متلقيــة 
الطلــب بشــكل معقــول ملكيتهــا الســابقة لتلــك الممتلــكات المصــادرة أو عندمــا تعتــرف الدولــة الطــرف 
متلقيــة الطلــب بالضــرر الــذي لحــق بالدولــة الطــرف الطالبــة كأســاس لإرجــاع الممتلــكات المصــادرة.

ج في جميــع الحــالات الأخــرى، أن تنظــر علــى وجــه الأولويــة في إرجــاع الممتلــكات المصــادرة إلــى الدولــة 	.
الطــرف الطالبــة، أو إرجــاع تلــك الممتلــكات إلــى أصحابهــا الشــرعيين الســابقين، أو تعويــض ضحايــا 

الجريمــة.
	4 يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، عنــد الاقتضــاء، مــا لــم تقــرر الــدول الأطــراف خــاف ذلــك، .

أن تقتطــع نفقــات معقولــة تكبدتهــا في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراءات القضائيــة 
المفضيــة إلــى إرجــاع الممتلــكات المصــادرة أو أن تتصــرف فيهــا بمقتضــى هــذه المــادة.

	5 ــات . ــات أو ترتيب ــرام اتفاقي ــد الاقتضــاء، أن تنظــر بوجــه خــاص في إب ــدول الأطــراف، عن يجــوز لل
ــكات المصــادرة. ــا في الممتل ــة، مــن أجــل التصــرف نهائي ــا للحال ــا، تبع ــق عليه متف

 المادة 31
التدريب والمساعدة التقنية

	1 تقــوم كل دولــة طــرف، بالقــدر الــازم، باســتحداث أو تطويــر أو تحســن برامــج تدريــب خاصــة .
لموظفيهــا المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه. ويمكــن أن تتنــاول تلــك البرامــج التدريبيــة، ضمــن 

جملــة أمــور، المجــالات التاليــة:
أ وضــع تدابيــر فعالــة لمنــع الفســاد والكشــف والتحقيــق فيــه أو المعاقبــة عليــه ومكافحتــه، بمــا في 	.

ذلــك اســتعمال أســاليب جمــع الأدلــة والتحقيــق.
ب بناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة إستراتيجية لمكافحة الفساد.	.
ج تفــي 	. المتبادلــة  القانونيــة  المســاعدة  بشــأن  طلبــات  إعــداد  علــى  المختصــة  الســلطات  تدريــب 

الاتفاقيــة. بمتطلبــات 
د تقييــم وتدعيــم المؤسســات وإدارة الخدمــات العموميــة وإدارة الأمــوال العموميــة بمــا في ذلــك 	.

المشــتريات العموميــة، والقطــاع الخــاص.
هـ.	 منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات.
و كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية.	.
ز العائدات الإجرامية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها.	.
ح استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات الإجرامية.	.
ط الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية.	.
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ي التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.	.
	2 تنظــر الــدول الأطــراف في مســاعدة بعضهــا البعــض، عنــد الطلــب، علــى إجــراء تقييمــات ودراســات .

وبحــوث بشــأن أنــواع الفســاد وأســبابه وآثــاره وتكاليفــه في بلدانهــا، لكــي تضــع، بمشــاركة الســلطات 
المختصــة والمجتمــع، اســتراتيجيات وخطــط عمــل لمكافحــة الفســاد.

	3 ــا . ــد بعضه ــى تزوي ــاون عل ــدول الأطــراف أن تتع ــة، يجــوز لل ــدات الإجرامي تيســيرا لاســترداد العائ
ــك الهــدف. ــق ذل ــى تحقي ــن يمكــن أن يســاعدوا عل ــراء الذي البعــض بأســماء الخب

 المادة 32
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها

	1 تنظــر كل دولــة طــرف في القيــام، بتحليــل اتجاهــات الفســاد الســائدة داخــل إقليمهــا، وكذلــك .
الظــروف التــي ترتكــب فيهــا جرائــم الفســاد.

	2 تنظــر الــدول الأطــراف في تطويــر الإحصــاءات والخبــرة التحليليــة بشــأن الفســاد والمعلومــات .
وتقاســم تلــك الإحصــاءات والخبــرة التحليليــة والمعلومــات فيمــا بينهــا ومــن خــال المنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة، بغيــة إيجــاد معاييــر ومنهجيــات مشــتركة قــدر الإمــكان وكذلــك المعلومــات عــن 

ــه. ــع الفســاد ومكافحت ــى لمن الممارســات الفضل
	3 تنظــر كل دولــة طــرف في رصــد سياســاتها وتدابيرهــا الفعليــة لمكافحــة الفســاد وفي إجــراء تقييمات .

لفاعليــة تلك السياســات والتدابيــر وكفاءتها.

 المادة 33
مؤتمر الدول الأطراف

	1 الــدول . قــدرة  تحســن  أجــل  مــن  الأطــراف  للــدول  مؤتمــر  الاتفاقيــة  هــذه  بمقتضــى  ينُشــأ 
الأطــراف وتعاونهــا علــى تحقيــق الأهــداف المبينــة في هــذه الاتفاقيــة ومــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا 

واســتعراضه.
	2 يتولــى الأمــن العــام لجامعــة الدولــة العربيــة الدعــوة لعقــد مؤتمــر الــدول الأطــراف في موعــد .

أقصــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة. وبعــد ذلــك، تعُقــد اجتماعــات منتظمــة لمؤتمــر 
الــدول الأطــراف وفقــاً للنظــام الداخلــي الــذي يعتمــده المؤتمــر.

	3 يعتمــد مؤتمــر الــدول الأطــراف نظامــاً داخليــاً وقواعــد تحكــم ســير الأنشــطة المبينــة في هــذه المــادة .
وتشــمل قواعــد بشــأن قبــول المراقبــن ومشــاركتهم وتســديد النفقــات المتكبــدة في الاضطــاع بتلــك 

الأنشطة.
	4 يتفــق مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى أنشــطة وإجــراءات وطرائــق عمــل لتحقيــق أهــداف الاتفاقيــة .

بمــا في ذلــك:
أ تيســير تبــادل المعلومــات بــن الــدول الأطــراف عــن نمــط واتجاهــات الفســاد وعــن الممارســات الناجحــة 	.

في منعــه ومكافحتــه وفي إرجــاع العائــدات الإجراميــة، بوســائل منهــا نشــر المعلومــات ذات الصلــة.
ب التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.	.
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ج اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي تعدهــا الآليــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى مــن أجــل مكافحــة 	.
الفســاد ومنعــه.

د استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.	.
هـ.	 تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
و الإحاطــة علمــاً باحتياجــات الــدول الأطــراف مــن المســاعدة التقنيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه الاتفاقيــة 	.

والإيصــاء بمــا قــد يــراه ضروريــاً مــن إجــراءات في هــذا الشــأن.
	5 يكتســب مؤتمــر الــدول الأطــراف المعرفــة اللازمــة بالتدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف لتنفيــذ .

هــذه الاتفاقيــة، والصعوبــات التــي تواجههــا في ذلــك، مــن خــال المعلومــات التــي تقدمهــا تلــك الــدول 
ومــن خــال مــا قــد ينشــئه مؤتمــر الــدول الأطــراف مــن آليــات اســتعراض تكميليــة.

	6 ــا وممارســاتها . ــا وخططه ــدول الأطــراف بمعلومــات عــن برامجه ــة طــرف بتزويــد ال ــوم كل دول تق
وكذلــك عــن تدابيرهــا التشــريعية والإداريــة الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، حســبما يقضــي بــه 
مؤتمــر الــدول الأطــراف. وينظــر مؤتمــر الــدول الأطــراف في أنجــع الســبل لتلقــي المعلومــات واتخــاذ 
الإجــراءات المبنيــة عليهــا، بمــا في ذلــك المعلومــات المتلقــاة مــن الــدول الأطــراف ومــن المنظمــات 
الدوليــة. ويجــوز للمؤتمــر أيضــا أن ينظــر في المســاهمات المتلقــاة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات 

الصلــة، المعتمــدة حســب الأصــول وفقــا للإجــراءات التــي يقررهــا المؤتمــر.
	7 ينشــئ مؤتمــر الــدول الأطــراف، إذا مــا رأى ضــرورة لذلــك أي آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاعدة علــى .

تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً فعالاً.

 المادة 34
الأمانة

	1 تتولــى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة توفيــر الخدمــات المناســبة لمؤتمــر الــدول الأطــراف .
في الاتفاقيــة.

	2 تقوم الأمانة بما يلي:.
أ مســاعدة مؤتمــر الــدول الأطــراف علــى الاضطــاع بالأنشــطة المبينــة في هــذه الاتفاقيــة، واتخــاذ 	.

الترتيبــات لعقــد دورات مؤتمــر الــدول الأطــراف وتوفيــر الخدمــات اللازمــة لهــا.
ب مســاعدة الــدول الأطــراف، عنــد الطلــب، علــى تقــديم المعلومــات إلــى مؤتمــر الــدول الأطــراف وفقــا 	.

للفقــرات )4، 5، 6( مــن المــادة الثالثــة والثلاثــن مــن هــذه الاتفاقيــة.
ج ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.	.

 المادة 35
الأحكام الختامية

	1 تعمــل الجهــات المختصــة لــدى الــدول الأطــراف علــى اتخــاذ الإجــراءات الداخليــة اللازمــة لوضــع .
هــذه الاتفاقيــة موضــع التنفيــذ.
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	2 تكــون هــذه الاتفاقيــة محــا للتصديــق عليهــا أو الانضمــام إليهــا مــن الــدول العربيــة وتــودع وثائــق .
للتصديــق أو الانضمــام لــدى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة في موعــد أقصــاه ثلاثــون يومــا 
مــن تاريــخ التصديــق أو الانضمــام، وعلــى الأمانــة العامــة إبــاغ ســائر الــدول الأعضــاء وأمانتــي 

مجلســي وزراء العــدل والداخليــة العــرب بــكل إيــداع لتلــك الوثائــق وتاريخــه.
	3 تســري هــذه الاتفاقيــة بعــد مضــي ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ إيــداع وثائــق التصديــق عليهــا مــن ســبع .

دول عربيــة.
	4 يجــوز لأيــة دولــة عضــو في جامعــة الــدول العربيــة غيــر موقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة أن تنضــم إليهــا .

بعــد ســريانها ودخولهــا حيــز النفــاذ، وتعتبــر الدولــة طرفــا فيهــا بمضــي ثلاثــن يومــا علــى إيــداع 
وثيقــة التصديــق أو الانضمــام لــدى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.

	5 تنظــر الــدول الأطــراف، حســب الاقتضــاء، في إمكانيــة عقــد اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعددة .
الأطــراف تخــدم أغــراض هــذه الاتفاقيــة أو تضعهــا موضــع النفــاذ العملــي أو تعــزز أحكامها.

	6 يجــوز للدولــة الطــرف أن تقتــرح تعديــل أي نــص مــن نصــوص هــذه الاتفاقيــة وتحيلــه إلــى الأمــن .
ــة،  ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــى مؤتمــر ال ــوم بإبلاغــه إل ــذي يق ــة ال ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع

ويبــذل المؤتمــر جهــده في التوصــل إلــى إجمــاع الــدول الأطــراف بشــأن التعديــل.
	7 يكــون التعديــل الــذي يعتمــد وفقــا للفقــرة )6( مــن هــذه المــادة خاضعــا للتصديــق عليــه أو القبــول .

أو الإقــرار مــن جانــب الــدول الأطــراف وعنــد إقــرار هــذا التعديــل مــن مؤتمــر الــدول الأطــراف 
يصبــح ملزمــاً في حــق الــدول الأطــراف.

	8 يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بنــاء علــى طلــب كتابــي ترســله إلــى أمــن .
عــام جامعــة الــدول العربيــة، ويرتــب الانســحاب أثــره بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ اســتلام 
الطلــب، وتظــل أحــكام هــذه الاتفاقيــة نافــذة بالنســبة إلــى طلبــات التســليم التــي قدمــت خــال تلــك 

المــدة ولــو حصــل هــذا التســليم بعدهــا.

حــررت هــذه الاتفاقيــة باللغــة العربيــة بمدينــة القاهــرة في جمهوريــة مصــر العربيــة في 1432/1/15هـ، 
ــة  ــة )الأمان ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــودع بالأمان ــن أصــل واحــد م ــق 2010/12/21م م المواف
الفنيــة لمجلــس وزراء العــدل العــرب(، ونســخة مطابقــة للأصــل تســلم للأمانــة العامــة لمجلــس وزراء 

الداخليــة العــرب، وتســلم كذلــك نســخة مطابقــة للأصــل لــكل دولــة مــن الــدول الأطــرف.

وإثباتــاً لمــا تقــدم، قــام أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة والعــدل العــرب، بتوقيــع هــذه 
الاتفاقيــة نيابــة عــن دولهــم.
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قائمة الدول العربية الموقعة والمصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
	1 وافــق عليهــا مجلســا وزراء الداخليــة والعــدل العــرب في اجتماعهمــا المشــترك المنعقــد بمقــر الأمانــة .

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة بتاريــخ 15/01/1432 هـ الموافــق 2010/12/21م.
	2 دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بتاريــخ 29/06/2013 بعــد مضــي ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ .

ــادة  ــرة )3( مــن الم ــاً بالفق ــك عم ــة وذل ــل ســبعة دول عربي ــا مــن قب ــق عليه ــق التصدي ــداع وثائ اي
)35( منهــا.

تاريخ التصديق أو الانضمامتاريخ التوقيعالدولة

2010/12/212012/11/21المملكة الأردنية الهاشمية
2010/12/212012/07/04دولة الإمارات العربية المتحدة

2010/12/21مملكة البحرين
2010/12/21الجمهورية التونسية

2010/12/21الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
2010/12/21جمهورية جيبوتي

2010/12/21المملكة العربية السعودية
2010/12/212012/10/23جمهورية السودان

2010/12/21الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال

2010/12/212013/05/30جمهورية العراق
2010/12/21سلطنة عمان

2010/12/212013/05/21دولة فلسطين 
2010/12/212012/03/05دولة قطر

جمهورية القمر المتحدة
2010/12/212013/09/05دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية
2010/12/21دولة ليبيا

2010/12/21جمهورية مصر العربية
2010/12/212012/09/26المملكة المغربية

2010/12/21الجمهورية الإسلامية الموريتانية
2010/12/21الجمهورية اليمنية
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